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  »شكرو تقدير « 
  

ونشهد أن لا إله إلا  الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وإمتنانه      
االله وحده لا شريك له، تعضيما لشأنه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله 

 الداعين إلى رضوانه صلى االله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه
بعد شكر االله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذه المذكرة المتواضعة       

الوالدين العزيزين، كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى من  نتقدم بجزيل الشكر إلى
ونشكره على توجيهاته وتوصياته التي » الدكتور دعاس كمال « شرفنا بإشرافه 

ساهمت بشكل كبير في إتمام  وإستكمال هذا العمل، ولم يترك لنا المجال للدخول 
لجزيل إلى جميع في متاهات، ولم يبخل علينا بالإرشاد والثبات، كما نتقدم بالشكر ا

الأساتذة الكرام الذين ساهموا في إثراء رصيدنا المعرفي منذ بداية مشوارنا 
غنيمي « ، والأستاذ»غازي خديجة « الدراسي،ونخص بالذكر كل من الأستاذة 

على التوجيهات التي قدماها لنا خلال فترة إنجاز هذه المذكرة ، كما نتقدم » طارق 
لى قبولها مناقشة مذكرتنا، وإلا كل أساتذة قسم بالشكر إلى لجنة المناقشة ع

 الحقوق .
كما نتقدم بخالص شكرنا إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على       

 إنجاز وإتمام هذا العمل.
  
  

  
  
  
  
  
  



  
  
 

  
  

  »إهداء « 
 

الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافية أتقدم بإهداء       
  مل المتواضع.هذا اعل

  ح  إلى روح أبي الطاهرة رحمه االله. 
إلى أمي العزيزة الغالية التي منحتني القوة والعزيمة وأنارت دربي بنصائحها  

  وكانت عونا وسندا لي أسأل االله أن يطيل في عمرها.
إلى أخوتي وأخواتي وأولادهم وأزواجهم وزوجة أخي الذين كانوا لي سندا في هذه  

  الحياة حفضهم االله وأدامهم لي.
  إلى رمز الصداقة والوفاء سارة  وكل صديقاتي وزملائي متمنية لهم التوفيق. 
إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة لإتمام هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة  

  مة الصادقة .والإبتسا
  »أسماء «                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  
  

  »إهداء « 
  

الحمد الله الذي لا يبلغ مدحه القائلون، ولا يحصي نعمه العائدون، ولا يؤدي حقه       
ام عملنا المجتهدون، الحمد الله الذي أعطانا من موجبات رحمته الإرادة والعزيمة على إتم

وتخطي الصعاب بفضل رحمته علينا، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد نبي الرحمة 
  وسراج الأمة وعلى أهل بيته الأطهار، مصابيح الدجى وأصحابه الأخيار.

أما بعد أشكر االله العزيز الذي من علينا بإتمام هذا العمل وسداد الخطى وما التوفيق إلا   
  مرة نجاحي إلى كل من ساعدني.من عند االله أهدي ث

  إلى روح جدتي وخالي رحمة االله عليهما وأسكنهما فسيح جناته بصفة خاصة. 
إلى نبع الحنان أمي التي علمتني في كل مرة كيف أقف على رجلي، إلى أبي حفضهم االله  

  وأطال في عمرهما.
ليليا وبالأخص أختي ، إلى قمركانا لي سندا في هذه الحياة،  وخالد اللذانإلى أخي بلال  

وبالأخص  وأزواجهم وأولادهممريم التي كانت لنا نعم الأخت، إلى أخواتي كل واحدة بإسمها، 
  الكتكوتة الصغيرة إكرام منال، محمد ضياء الدين، أشواق. 

إلى كل الأيدي التي شدت من أزري وقدمت لي العون والمساعدة من قريب أو من بعيد ولو  
اد مذكرتي، إلى من قاسمت معها إعداد مذكرتي أسماء، إلى زميلاتي بكلمة طيلة فترة إعد

  إلهام، مروى، عائشة، أمينة.     
من لم يشكر الناس، ولم يشكر االله ومن أهدى إليكم « قال الرسول صلى االله عليه وسلم:  

  ». معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له 
  »لبنى «                                                                            
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لقد أصبحت البنوك ضرورة من ضروريات العصر الحديث، ولها دور بالغ الأهمية 
والتأثير على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، فضلا عن وظائفها التقليدية في مجال النقود 
وأعمال الصرف، فإن البنوك هي الأجهزة المختصة اليوم في عمليات الائتمان، وبالتالي فهي 

ركة التبادل التجاري والإنتاج، وهذا بقدرتها على تمويل المشروعات وتقوم مراكز التحكيم في ح
في مباشرة نشاطها بجملة من الأعمال والخدمات وهي المتعارف على تسميتها من الناحية 

، بحيث لا يمكن لأحد أن يستغني عن »بعمليات البنوك والعمليات المصرفية«القانونية 
  باقي دول العالم أهمية كبيرة في هذا المجال. خدماتها، وأولت الجزائرعلى غرار

حيث تعددت العمليات المصرفية في الوقت الحالي ومن بينها العمليات المصرفية التي 
تقوم بها البنوك، والتي تعرف عملية إيداع النقود أو الودائع النقدية المصرفية فهي الوسيلة 

ها مباشرة باقي نشاطها المصرفي، لأن الكبرى لحصول البنك على مبالغ طائلة تستطيع بواسطت
البنوك تتلقى هذه المبالغ من العملاء وتحتفظ بها إلى غاية طلب العملاء بردها، إلا أنها يكون 
لها كامل الحرية في التصرف فيها لأنها لا يمكن لها الإعتماد على مواردها الخاصة فقط للقيام 

  الرئيسي لأموال البنوك.بوظيفتها لذلك تعتبر الودائع المصرفية المصدر 

إن العمليات المصرفية لا تقتصر على إيداع النقود فقط بل يلجأ المودعين إلى إيداع       
مدخراتهم والمبالغ الفائضة بهدف المحافظة عليها، ولقد كانوا من قبل يحتفظون بها في مخابئ 

البنك بإعداد خزائن شبه تقليدية، وكانت تتعرض نقودهم آنذاك للسرقة والضياع، لذلك قام 
لعملائه يضعون فيها ما يشاؤون وهي تحقق فائدة للعميل والبنك، لذلك أقر القانون الجزائري 
مجموعة من القواعد والأنظمة لا تهدف إلى تقييد حرية البنك بقدر ما تسعى إلى حماية الودائع 

  أو زبائن البنوك من أجل استقرار السوق النقدية المالية.

يكتسي موضوع الودائع المصرفية أهمية كبيرة من الناحية العملية باعتبارها من بحيث       
أبرز العمليات التي تضطلع بها البنوك، ذلك لأنها تغذي المصارف بالأموال الضرورية لمباشرة 
العديد من أعمالها، وتعتبر من المواضيع المهمة التي تحتاج للبحث والدراسة من قبل الباحثين 

  ن والقانونيين.الاقتصاديي
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عقد الوديعة «انطلاقا من الاعتبارات المتقدمة قمنا باختيار موضوعنا هذا الموسوم ب:       
، ويرجع ذلك لعدة أسباب تتمثل أساسا في »النقدية المصرفية في النظام المصرفي الجزائري

عليه في رغبتنا لإنجاز بحث علمي حول الودائع المصرفية، ومن خلاله يمكن الاستعانة 
طاع حساس وله قيمة علمية وعملية مجالات البحث القادمة، ونظرا لأن القطاع البنكي ق

ومحاولة تعريف الأفراد على بعض الخدمات التي تقدمها البنوك في مجال المال وغاية كل فرد 
في الحصول عليه والمحافظة عليه أيضا، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع له علاقة مباشرة 

  .ع المعاش بالواق

كما يهدف هذا الموضوع إلى التعرف على واقع البنوك في الجزائر، وإبراز أهمية الودائع       
النقدية والفائدة المنتظرة من خلال تخسين القطاع البنكي والربط بين القطاع البنكي والودائع 

  النقدية. 

  كالتالي:بناءا على كل ماسبق فإن الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع هي 

من أزمة   حدعن طريق ال الجمهور من كسب ثقة هل الوديعة المصرفية تمكن البنوك •
  نقص السيولة ؟

  ولتوضيح مختلف جوانب الإشكالية المطروحة نقوم بطرح الأسئلة الفرعية التالية:

 النقدية ؟ ةي الطبيعة القانونية لعقد الوديعماه* 

  ؟ ماهي الآثار التي يرتبها هذا العقد على أطرافه * 

  ؟ فيما تتمثل الاسس التي تبناها المشرع الجزائري لحماية الودائع النقدية  *

  * ماهو دور البنك في الحد من أزمة نقص السيولة ؟

  : حديد و صياغة مجموعة من الفرضياتللإجابة عن الأسئلة الفرعية نقوم بت 

عدة سياسات في تمويل قطاع البنوك خاصة في السنوات الأخيرة و بالتالي  ةإتبعت الدول *
 قامت بتبني سياسة الإيداع البنكي.
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لب فئات من الجمهور تستلزم قدرا هاما من الثقة في البنك قصد جعملية تلقي الودائع  *
 .المودعين

المساهمة في حل مشكل نقص السيولة وذلك بتقديم قروضا للأفراد  ةالبنكي للودائعيمكن  *
  .كل أقساط موزعة على عدة سنواتتسدد في ش

للإجابة على هذه التساؤلات إعتمدنا على منهجين، حيث إستعملنا المنهج التاريخي في 
جهة  دراسة التطورالتاريخي للقوانين والتشريعات التي تنظم موضوع دراستنا هذا من جهة، ومن

أخرى إستعملنا المنهج المقارن من خلال المقارنة بين مختلف تشريعات الدول فيما يتعلق 
بموضوع دراستنا لاسيما ما يتعلق بتحديد المفاهيم وغيرها، معتمدين في كل ذلك على أدوات 
التركيب والتلخيص والتحليل لفهم موضوع النصوص القانونية والتنظيمية التي تناولت عقد 

ة النقدية ومعرفة موقف المشرع الجزائري بخصوص هذا الأخير، والذي يسمح لنا بتفسير الوديع
  هذه المعلومات وتحليلها للوصول إلى نتائج مرضية.

 تأسيسا على ماسبق سنحاول تقسيم البحث إلى فصلين:

  .المفاهيمي لعقد الوديعة النقدية الإطار ول:الفصل الأ 

  .النقدية لودائعاحماية قواعد ضبط النشاط المصرفي كأساس ل الفصل الثاني: 

  

  

  

 



الأولالفصل 

مي لعقد الودیعة النقدیةیالإطار المفاه
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الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لعقد الودیعة النقدیة

وكانت تتعرض نقودهم كان الأفراد في السابق یحتفظون بمدخراتهم في مخابئ شبه تقلیدیة 
عتیـادإوالمتمثلـة فـي ،العـادة المصـرفیةوتطـورت مـؤخرا، لخطـر الضـیاع والسـرقة فظهـرتذاك آن

عـد الودیعـة المصـرفیة بالبنوك فـي كـل مـا یتعلـق بشـؤونهم المالیـة، حیـث  تستعانةالإالناس على
اب الفـائض المـالي صـحأوسـیط بـین هم العملیات التي تقـوم بهـا البنـوك حیـث تعتبـرأالنقدیة من 

صـحاب العجـز المـالي الـذین یسـعون للحصـول علـى أ، وبـین یداع نقـودهملیها لإإالذین یتوجهون 
علــى ودائــع نئتمــاالإلهــذا مــن قبــل هــذه البنــوك التــي تعتمــد عــادة فــي منحهــا عتمــاداتوإ قــروض 
قـرت لهـا أالمصرفیة حیـث بالغا بعقد الودیعة النقدیة هتماماإمعظم التشریعات هتمتوإ ،عملائها

فـي ، قانونهـا التجـاريو فـي أبـالبنوك نصوص قانونیة خاصة ومفصلة، وسواء فـي قـانون خـاص
خرى بتعریف الودیعة في القانون المدني.أتشریعات كتفتإحین 

ي نشـــاط للبنــك ، فالبنــك یتلقـــى نقــود مـــن أفــي تعــد الودائــع النقدیـــة المصــرفیة نقطــة البـــدأ 
یــداع إزبــون فــي ،  وتتجــه رغبــة الئتمــانالإفــي شــكل ودائــع لیســتفید منهــا فــي عملیــات الجمهــور

حـدى إن موضوع البحث مرتبط بأبما و ،ك للمحافظة علیها والحصول على فائدةمواله لدى البنو أ
حاولنا التطـرق فـي ، المصرفیةفي عقد الودیعة  النقدیة لتي تقوم بها البنوك والمتمثلةالعملیات ا

عـن وتمیـزه، نواعـهأو ، وتحدیـد خصائصـه، هطار المفاهیمي مـن خـلال تعریفـلى الإإهذا الفصل 
.ثار المترتبة عنهوالآ،نعقادهإوشروط القانونیة،طبیعته، و العقود المشابهة لهمن رهغی

لى مبحثین:إقاط قسمنا الفصل هذه النلدراسة 

.هوم عقد الودیعة النقدیة مفول:المبحث الأ 

.ةقاد عقد الودیعة النقدیحكام المتعلقة بانعالأالمبحث الثاني:
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لوالمبحث الأ 

مفهوم عقد الودیعة النقدیة

ى وعلــ،هــم العملیــات البنكیــة التــي تقــوم بهــا البنــوكأمــن تعتبــر الودائــع المصــرفیة النقدیــة
ئتمـانالإساسـیا لعملیـات أا ، وتعـد محـور ریـةالتجاو سـتثماریةالإات ساسها تبني الكثیر من النشاطأ

تطیع بفضـلها تغطیـة مـن الحصـول علـى مبـالغ كبیـرة یسـهـذا الأخیـر والبنـك، وتمكـن میـل بین الع
ذ لا یســـتطیع هـــذا الأخیـــر إ، لك تحتـــل نقطـــة البـــدأ فـــي عمـــل البنـــك، وهـــي بـــذنشـــاطه المصـــرفي
لى الودائع المصرفیة.إجوع ن على خدماته، لذلك كان لزاما علیه الر یمن المودعمواجهة طلبات

ى مطلبـین نتنـاول تعریـف عقـد الودیعـة النقدیـة إلـرتأینـا تقسـیم هـذا المبحـث إكثر أللتوضیح 
الثاني).(المطلب والطبیعة القانونیة لعقد الودیعة النقدیة المصرفیة،ول)(المطلب الأةالمصرفی

المطلب الأول

.ةتعریف عقد الودیعة النقدی

التعاریف سواء مـن لى مختلفإلذلك سنتطرق عقد الودیعة النقدیة لریف اتععدة قدمت لقد 
الفقهیة، وكذلك من الناحیة التشریعیة، لننتهي بتحدید موقـف المشـرع الجزائـري أوالناحیة اللغویة 

أربـع فـروع نتنـاول المقصـود بعقـد لـىمـن هـذا قسـمنا هـذا المطلـب إطلاقـانوإ ،تعـاریفمـن هـذه ال
ثم حددنا أنواع هذا ،هذا العقد (الفرع الثاني)خصائص ول)،الفرع الأ(المصرفیة الودیعة النقدیة 

).عالعقود المشابهة له (الفرع الرابعن ثم میزناهالفرع الثالث)،(العقد

.النقدیةد بعقد الودیعة المقصو الفرع الأول: 

، نظرا لأهمیتها الكبیرة في المعاملات یفهاإن الودیعة النقدیة تقتضي التدقیق في مسألة تعر 
لمعرفـــة المعنـــى الـــدقیق للودیعـــة النقدیـــة المصـــرفیة، لابـــد مـــن الوقـــوف عنـــد مختلـــف و البنكیـــة، 

هـذا ل، المشـرعین مـن جهـة أخـرى، كذلك ةالتعاریف التي قیلت من شأنها من قبل الفقهاء من جه
لـى إثـم نتطـرق ،اللغویـة والفقهیـةسنتناول في هذا الفـرع تعریـف عقـد الودیعـة النقدیـة مـن الناحیـة

.ریعات من بینها التشریع الجزائريشجاءت بها النصوص القانونیة في مختلف التالتعاریف التي 
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دعســــتو إوهــــي مــــا لودیعــــة واحــــدة الودائــــع ا: ي لعقــــد الودیعــــة النقدیــــة أولا: التعریــــف اللغــــو 
ون لیـه لیكـإأودعه إیـاه، أي دفعـه ستودعه مالا و إ و والمستودع هو المكان الذي تجعل فیه الودیعة

فمعنـى منـه ذلـك المـال لیكـون ودیعـة عنـدي،یقـال أیضـا أودعتـه مـالا بمعنـى قبلـتو عةعنده ودی
فـي هـذا فتكون الودیعة النقدیة المصـرفیة هو ما وضع عند غیر مالكه لیحفظهالودیعة في اللغة

، هنــاك مــن یمیــز بــین الودیعــةاهــالمفهــوم النقــود محــل الإیــداع لــدى البنــوك لحفظهــا لفائــدة مالك
مـا أ، و دلالـةأه تسلیط المالك غیره على حفظ مالـه صـراحةأنف الإیداع على الإیداع حیث یعر و 

.)1(نالمال المودع لحفظه عند أمیالودیعة فهي

ـــة: التعریـــف الفقهـــي للودیعـــة ثانیـــا أمـــام قصـــور القـــانون فـــي إعطـــاء تعریـــف للودیعـــة : النقدی
والســبب فــي ذلــك یرجــع إلــى ، هار وتحدیــد عناصــلهــا عمــل الفقــه علــى إیجــاد تعریــف،ةالمصــرفی
لـى العمـل عبالفقـه وهـذا مـا أدى، فـي حـل المعـاملات البنكیـةتعمالهاسـإو توسع نطـاق ، شیوعها

ي یـتم بـین الشــخص علـى العقـد الـذومضـمونهن أجـل إیجـاد تعریـف یقـوم فـي معنـاهالبحـث مـو 
یـودع ،عقد بین البنـك والعمیـل«:،فعرفها الكاتب جدیع فهد الفیلة الرشیدي بأنها)2(كوالبندع المو 

مـن ، كمـا أن هنـاك)3(»مقابـل مـالي معـین لهـذا العمیـلالبنك مبلغا من النقود نظیـربموجبه لدى
نشــاطه إلـى البنـك لیسـتخدمها فـيالهیئـات فـراد أوالأیعهـد بهـاتلـك النقـود التـي «:هـاأنباعرفهـ
بالشـروط أو إلى شخص معین لدى الطلبأوإلیهم برد مساويوعلى أن یلتزم بردها، أالمهني

یلي:، ویتضح من خلال التعریفین المتقدمین حسب بعض الفقهاء ما)4(»المتفق علیها

لــیس «عبــد الحمیـد محمـود البعلـي:الـدكتوریقـول ــ آراء بعـض العلمـاء والكتــاب المعاصـرین:1
إعطـاء قتـراضإكل إیداع یأخذ حكم الودیعة، فالمقصود بالإیداع هنا خلاف بـین الفقهـاء فـي أن 

.387ـ386ص،رادر، لبنان، بدون سنة نش، دار صلسان العربإبن منظور، -1
مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون الأعمال،المصرفیةالنظام القانوني للودیعةطواهیر محمد و خلیفي عبد الحق،2-

.09، ص2019ـ2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
.10، ص أعلاه مرجع الطواهیر محمد وخلیفي عبد الحق، 3- 

أطروحة مقدمة المؤسسات البنكیة في التشریع الجزائري،الحمایة القانونیة للودائع المصرفیة لدى بن الشیخ نورالدین، -4
لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر، باتنة 

. 09ص2015ـ2014
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كـذلك یقـول الـدكتور نزیــه ،»لحسـاب لمبلـغ مـن النقـود إلـى البنـكلفـتح اتسـلیم أو دفـع الطالـبأو
.)1(»كل حالعلها مضمونة في ذمته على لمستودع للودیعة یجالا«حماد: 

صـح ن فیهم الشـافعیة علـى الأعرفها جمهور من الفقهاء بم:ـ آراء فقهاء الشریعة الإسلامیة 2
)2(عمن جهة الودیلكو وتالمودعنها عقد توكیل من جهةأعلى في المذهب

.

فسـاخهاانبمـا تنعقـد بهـا الوكالـة و قادهـانعبإالوكالـة و قـالواركـانأن أفیهـا رواعتبإعلى ذلك
، كما إعتبر الحنفیة قبول الودیعة مستحب مطلقـا ، و إعتبرهـا الحنابلـة أنهـا بما تنفسخ به الوكالة

.)3(مستحبة في حق من علم أنه قادر على حفظها

عقـد الودیعـة یـفالتشـریعات فـي تعر ختلفـتإ:ي لعقـد الودیعـة النقدیـةثالثا: التعریف التشریع
نى الضیق فـي بتعریفها بالمعكتفىإوهناك من ا لها تعریفا خاصقرأیة فهناك من النقدیة المصرف

ن یعرفها.أالقانون المدني دون 

النقدیــة لــى تعریــف الودیعــةإالعدیــد مــن التشــریعات المقارنــة تجهــتإ:التشــریعات المقارنــةـــ1
وسنتعرف على البعض منها وهي كالتالي:

ح مالكـا سبیل الودیعة مبلغـا مـن النقـود یصـبإن المصرف الذي یتلقى على : لأردنيالقانون ا-أ
أو ول طلــب مــن المــودعأأو علــى دفعــات عنــد لــه دفعــة واحــدةویجــب ان یــرده بقیمــة تعادلــه 

ن العقــد الــذي أوهــذا یعنــي ،خبــار المســبق المعینــة فــي العقــدالإأوالشــروط  والمواعیــدبحســب 
.لى المودعإد مثلها ویلتزم بر لیه إتودع المصرف نقود تنتقل ملكیتها بموجبه یس

عقـد یخـول«:علـى أنهـاعـرف قـانون التجـارة العراقـي عقـد الودیعـة النقدیـة ـ القانون العراقي:ب
یتفــق ونشــاطه المهنــي مــع التصــرف فیهــا بمــاهــوتملــك النقــود المودعــة فــيبمقتضــاه المصــرف

.»لى المودعإبرد مثلها لتزامهإ

میة، الطبعة الثانیة، دار وائل للطباعة، نراسة علمیة فقهیة للممارسات العلالمصارف الإسلامیةعاید فضل الشعراوي، 1-
.153، ص 2000عمان، والنشر
.376، ص1988، سوریافكر،دار الالطبعة الثانیة، ،القاموس الفقهيأبو جیب سعدي، 2- 

.147مرجع سابق، صعاید فضل الشعراوي،-3
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یخول البنك ملكیـةعقد«: نهاأالنقود على ودیعةعرف القانون المصري:المصريالقانون -جـ
بــرد مثلهــا للمــودع طبقــاالتزامــهالمهنــي مــع فیهــا بمــا یتفــق ونشــاطهوالتصــرفالمودعــةالنقــود

.)1(»لشروط العقد

المشرع الجزائري لم یضع تعریفا : ف عقد الودیعة النقدیةموقف المشرع الجزائري من تعری-2
مـدني مـن خـلال بتقدیم تعریفا للودیعة في القـانون الكتفىإنما إ و المصرفیةواضحا ودقیقا للودیعة 

.11-03لیها في قانون النقد والقرضإطرق ، كما تنواعهاأالنص على البعض من 

ــ المشــرع الجزائــري تعــرض لتعریــف :قدیــة فــي القــانون المــدني الجزائــريتعریــف الودیعــة النـأ
ون المــدني الجزائــري التــي مــن القــان590الودیعــة فــي القــانون المــدني  مــن خــلال نــص المــادة 

یحـافظ نألـى المـودع لدیـه علـى إشـیئا منقـولابمقتضـاه المـودعالودیعة عقد یسلم«:نصت على

فهومهــا القـانوني لا یتفــق مــع وعلیـه فعقــد الودیعـة المدنیــة بم،)2(»أن یــرده عینــاوعلـىعلیـه لمــدة
یــداع  لأن البنــك لا یلتــزم الإىلــیــداع النقــود خاصــة مــن حیــث النتــائج العملیــة المترتبــة عإعقــد 

سـلطة التصـرف فـي عقـد الودیعـةنما یكـون لـه بموجـبإ رده عینا، و فظ الشيء المودع و حبمجرد 
.)3(لتزامه برد ما یماثلها للمودعامع المبالغ المودعة

ي التـي تــنص ر مـن القــانون المـدني الجزائــ598ةي فـي المــادر ع الجزائــر ن المشـأمـا نجــد ك
ن المــودع لدیــه كــا، و یســتهلكممــاخــرآأي شــیئا ذا كانــت الودیعــة مبلغــا مــن النقــود أوإ«علــى:

سـتغلالإیجـوز فیهـا للمـودع لدیـه الودیعـة التـي ، ف)4(»اضـر العقـد قعتبـرإسـتعمالهإذونا له في أم
ممـا ى المـودع لدیـهإلـفملكیة النقود تنتقل من المودع ، محل الودیعة والتصرف فیها قرضاد النقو 

، ص 2008الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، الطبعة الأولى، دار الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیةأكرم یاملكي، 1-
289 .

30) المؤرخ في 78(ضمن القانون المدني، جریدة رسمیة العدد، المت1975سبتمبر26في المؤرخ58- 75أمر رقم -2
) المؤرخ في 44، جریدة رسمیة، العدد(2005جوان 20، المؤرخ في 10ـ05، المعدل والمتمم بموجب الأمر 1975سبتمبر

. 2005جوان26
.08طواهیر محمد وخلیفي عبد الحق، مرجع سابق، ص3-

المتضمن القانون المدني، الذي سبقت الإشارة إلیه.58- 75أمر رقم 4- 
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، فالمشـــرع )1(لــیس ردهـــا بعینهــاها عــددا و لتـــزام البنــك بــرد قـــدر إیعطیــه حریــة التصـــرف فیهــا مــع 
ذن للمـودع لدیـه باسـتعماله أن الودیعة التـي یكـون محلهـا مبلـغ مـن النقـود مـع الإعتبرإالجزائري 

ذا إصرف في النقـود محـل الودیعـة  إلا قرضا فهي لا تعطي البنك حریة التوباعتبارها، )2(قرضا
.)3(فیها رف صالتلا یمكنه إذناتلك النقود  فإذا لم یمنحه العمیل باستغلالكان لدیه إذن 

مـن القــانون 598یعتبـر هـذا فـرق أساسـي بـین ودیعـة النقـود المنصـوص علیهـا فـي المـادة 
قارنــة المنصــوص علیهــا فــي التشــریعات التجاریــة المةفیر المصــة، وبــین الودیعــالجزائــريالمــدني
یــة للودیعــة  النقدیــة ر والتــي یتبــین منهــا أن الحقیقــة الجوه)العراقــيي، المصــر ، الأردنــي(القــانون

المصـــرفیة تتمثـــل فـــي إنتقـــال الملكیـــة إلـــى البنـــك دون أن یحتـــاج المـــودع لدیـــه أخـــذ الإذن مـــن 
.)4(المودع

11-03مــن الأمـــر 66ة نصــت المــاد: ودیعــة فــي ظــل قـــانون النقــد والقــرضتعریــف ال-ب
تلقـــي الأمـــوال مـــن الجمهـــور رفیة تضـــمن العملیـــات المصـــ«:أنرض علـــى المتعلـــق بالنقـــد والقـــ

یتضـح ،)5(»لائرة هـذه الوسـاوضع وسائل الـدفع تحـت تصـرف الزبـائن وإدوكذاعملیات القرض
صـطلحإلى الودائـع المصـرفیة مـن خـلال مـا المشرع الجزائري أشار إأنالمادة لنا من نص هذه 

لنقــد مــن قــانون ا67كمــا یتضــح لنــا مــن خــلال نــص المــادة ر،مــن الجمهــو علیــه بتلقــي الأمــوال 
الجمهــور الأمــوال التــي یتمثــل أمــوالا متلقــاة مــنتعتبــر«ن:أالتــي تــنص علــى 11-03رضوالقــ

.)6(»لحساب من تلقاها بشرط إعادتهاستعمالهاإفیها من الغیر لاسیما فیشكل ودائع 

، تبسةبسيمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة العربي الت،»للودیعة المصرفیة النقدیةالتكییف القانوني «، نبیلة كردي-1
.853، ص2018الجزائر، )،2العدد(9المجلد رقم 

، كلیة الحقوق ة الماجیستیر، في قانون الأعماالرسالة مقدمة لنیل شهادالنظام القانوني للودیعة المصرفیة،، مناري عیاشة-2
.18، ص2014ـ 2013، 2السیاسیة ، جامعة سطیف والعلوم 

.854نبیلة كردي، مرجع سابق، صـ-3
.19مناري عیاشة ، مرجع سابق، ص-4
2003أوت 27)، المؤرخ في 52عدد(الةعلق بالنقد والقرض، جرید، المت2003أوت26المؤرخ في11- 03أمر رقم -5

سبتمبر 01ي )،المؤرخ ف50، جریدة رسمیة، العدد(2010أوت 26، المؤرخ في 04ـ 10المعدل والمتمم بموجب الأمر
2010.

.الذي سبقت الإشارة إلیهالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،11-03أمر رقم -6
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، وإنمـا عـرف صـرفیة النقدیـة بشـكل مباشـر ودقیـقیعرف الودیعة المن المشرع الجزائري لم إ
الأمــوال المتلقــاة مــن الجمهــور بأنهــا أمــوال متلقــاة مــن الغیــر وتكــون فــي شــكل ودائــع، وهــذا مــن 

دقیــق ومباشــر للودیعــة المصــرفیة النقدیــة وذلــك خــلال التشــریعات المقارنــة التــي جــاءت بتعریــف 
.)1(تقید عقد الودیعةبالنص على أنها النقود التي یعهد بها العمیل إلى البنك

نقدیة.الخصائص عقد الودیعةالفرع الثاني:

لنــا مــن خــلال التعریفــات التــي ســبق ذكرهــا(التعریف القــانوني والتعریــف الفقهــي) أن یتضــح
لعقد الودیعة المصرفیة عدة خصائص تمیزه عن باقي العقود الأخرى ومن أهمها ما یلي:

النقدیــة عقــدا رضــائیا یكفــي فیــه ةیعتبــر عقــد الودیعــرضــائي: الودیعــة النقدیــة عقــدأولا: عقــد 
، والغالــب أن تــرد ســميفــي شــكل كتــابي أو ر نعقــادهلإول فــلا تلتــزم الكتابــة تطــابق الإیجــاب والقبــ

تجـدر ، )2(ةشروطه فـي نمـاذج مطبوعـة تعـدها البنـوك وینصـب علیهـا رضـاء العمیـل دون مناقشـ
هــذا العقــد، وإنمــا تركتهــا نعقــادلإمحــددا اولا إجــراءالإشــارة أن معظــم التشــریعات لــم تضــع شــكلا

.على كل ما یحقق مصالحهمتفاقالإلإدارة المتعاقدین إذ یحق لهما 

یعتبــر عقــد الإیــداع عمــلا تجاریــا دائمــا بالنســبة للبنــك :تجــاريثانیــا: عقــد الودیعــة النقدیــة عقــد 
تعتبـر جمیـع البنـوك تجاریـة بطبیعتهـا ذيلقـانون التجـاري المصـري الـلدع لدیه، وذلك تطبیقا المو 

شـــخص المـــودعیتوقـــف علـــى الالعقـــدبالنســـبة للبنـــك، أمـــا بالنســـبة للعمیـــل فتقـــدیر مـــدى تجاریـــة
یعــد :«أنــه مــن القــانون التجــاري الجزائــري علــى 2كــذلك نصــت المــادة ، ض مــن الإیــداعوالغــر 

خاصــةأوسمســرةأو عملیــة صــرف أو ... كــل عملیــة مصــرفیة.عمــلا تجاریــا بحســب موضــوعه
تجاریـــا لإیـــداع بشـــؤونه التجاریـــة كـــان العقـــدا وتعلـــق اإذاكـــان المـــودع تـــاجر ،و )3(...»بالعمولـــة..

.20مناري عیاشة ، مرجع سابق، ص1-
ورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى، منشوعملیات البنوكالقانون التجاري الإفلاس والعقود التجاریةمحمد السید الفقي، 2- 
. 380، ص2011لبنان،

19، المؤرخ في )101جریدة رسمیة العدد (المتضمن القانون التجاري، ،1975سبتمبر 26ؤرخ فيالم59-75أمررقم -3
)، المؤرخ في 71جریدة رسمیة العدد (، 2015بر دیسم30، المؤرخ في 20ـ15، معدل و متمم بالقانون رقم 1975دیسمبر 

.2015دیسمبر 30
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یـــداع عمـــلا مـــدنیا كمـــا هـــي القاعـــدة هـــذه الحالـــة یعتبـــر الإغیـــروفـــيبالتبعیـــة بالنســـبة للعمیـــل
.)1(العامة

إثباتــه فــي مواجهــة البنــك لیترتــب علــى تجاریــة العقــد بالنســبة للبنــك أن تكــون للعمیــل حریــة 
أن یعطي البنك للمـودع إیصـالا بالمبـالغ المودعـة ا فمن المتبع عند الإیداعبكافة الطرق ومع هذ

، وإن مـن الجـائز إثباتهـا بـأي مسـتند آخـر كـدفتر ةویستخدم هذا الإیصال عـادة فـي إثبـات الودیعـ
.)2(ه مع البنكلحسابات لقید معاملاتالحساب الذي یتسلمه العمیل في بعض أنواع ا

ذلــك أن العمیــل یرغــب فــي إیــداع خصــي: نقدیــة یقــوم علــى الإعتبــار الش: عقــد الودیعــة الثالثــا
نقــوده فــي البنــك لــیس فقــط المحافظــة علیهــا بــل أیضــا فــتح حســاب لــه مــن قبــل البنــك لإســتعمال 

بـین العمیـل أمواله المودعة في المعاملات مع الغیر، ویتم فتح حسـاب الودائـع النقدیـة بعقـد یبـرم 
والبنك فیضع العمیل مبلغ مالي في البنك قابل للزیادة والنقصان وعلى البنك فـتح حسـاب بـدفاتره 

.)3(للعمیل وله مطلق الحریة في فتح حساب ودائع لأحد عملائه غیر المرغوب فیهم

بهــا ي یقــوم یعتبــر فــتح حســاب الودائــع نقطــة الإنطــلاق فــي إیــداع النقــود جــراء العملیــات التــ
وإصــدار الشـیكات، ونظـرا لتـدخل إذ تلعــب الثقـة دورا هامـا فـي إنشــائه  إذ العمیـل كـالأمر بالـدفع

لــیس مــن المحــتم أن یرضــى البنــك الــدخول فــي علاقــة مــع كــل شــخص ولــو كــان ســيء الســمعة 
العمیــل یأخــذ بنظــر الإعتبــار عنــد التعاقــد مــع البنــك و ،)4(تولــده مــن مخــاطرادیــا لمــا یمكــن أنتف

حرصــه فــي تنفیــذ إلتزاماتــه مــع العمــلاء ومــا یقدمــه لهــم مــن خــدمات ذا الأخیــر ومــدىســمعة هــ
.)5(لتشجیعهم على إستمرار التعامل معه

.53، ص2001لمعارف، الإسكندریة، ، منشأة االتشریع ، القضاء،في ضوء الفقهالبنوكعملیاتعبد الحمید الشواربي، -1
.381ـ380محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -2
.61عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص-3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال أحكام عقد الودیعة النقدیة في النظام المصرفي الجزائريفرحي محمد، 4-
.25-24، ص2014-2013المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

بعة الأولى، دار الثقافة ط، الجزء الثاني ،الالأوراق التجاریة و عملیات البنوك-شرح القانون التجاريعزیز العكیلي، -5
.299ص، 2007الأردن
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.النقدیةواع عقد الودیعة لفرع الثالث: أنا

یمها بـالنظر إلـى إذ یعمد بعض الفقهاء إلـى تقسـقسیمات الودیعة النقدیة المصرفیةتعددت ت
(العنصـر ف فیهاوبحسب مـدى حریـة البنـك فـي التصـر (العنصرالأول)دادهاستر احریة الزبون في 

.(العنصرالثالث)ویذهب آخرون إلى وضع تقسیم الودائع بحسب عدد الأشخاصالأول)

ر یعتمــد هــذا الإتجــاه علــى معیــاا: دادهســتر االزبــون فــي أولا: ودیعــة النقــود بــالنظر إلــى حریــة
، وهـي تضـم لقـا أو مقیـداسـترداد الودیعـة مـن حیـث كونـه مطافقهي یتعلق بمدى حق المودع في 
أو وجـوب د، أو ودائع تم الإتفاق على تحدید أجل معین للـر لبالودائع المستحقة الرد بمجرد الط

إخطار مسبق لردها.

تعتبــر الودیعــة تحــت الطلــب و التــي تســمى كــذلك :الودائــع تحــت الطلــب(الودائع الجاریــة)-1
، بحیـث تمثـل الجـزء الأكبـر مـن مـوارد البنـك شـیوعاأكثر الودائع المصرفیةبالطبیعة الجاریة من 

ومفادهــا أن یتفــق المــودع علــى إیــداع أموالــه لــدى البنــك دون تحدیــد المــدة، فهــي حســابات تفــتح 
، ویمــنح صــاحب الحســاب مــن حیــث الســحب والإیــداعللأشــخاص الــذین یمتــاز عملهــم بالحركــة
.       )1(موال في البنوكالأالحسابات من أهم مصادردفتر شیكات للسحب على حسابه وهذه

هـــذا النـــوع مـــن الودائـــع توضـــع تحـــت تصـــرف صـــاحبها دون أي إشـــعار مســـبق فیمكـــنهم 
علـــى دفعــــات عنــــد الطلـــب وبحســــب رغبتــــه دون أي ، أوأو دفعــــة واحــــدةئیـــا جز أو لیــــاســـحبها ك

ما یسمح بـالتعبیر عـن علاقـات متبادلـة تنشـأ بـین البنـكوهذاة وفي أي وقت و بأي كمی،)2(شرط
.)3(والعمیل

، ومـن أهـم الودائـع النقدیـة لـب النـوع المفضـل لـدى المـودعینعادة ما تعد الودیعة تحت الط
دائـع یقتضیه هذا النـوع مـن الو ، و نظرا لما ادها في أي وقتوفیها یكون للمودع أن یطلب إسترد

، الجزء الأول، الطبعة لأعمال المصرفیة والجرائم الواقعة علیهانائل عبد الرحمان صالح الطویل و ناجح داود رباح، ا-1
. 30، ص2000دار وائل للطباعة والنشر، عمان،الأولى

2008لمطبوعات الجامعیة، الجزائر،الطبعة الثالثة، دیوان ا،الوجیز في القانون المصرفي الجزائريمحفوظ لعشب، 2-
.85ص
2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الوجیز في العقود التجاریة  والعملیات المصرفیة،هاني محمد دویدار، -3

. 206ص
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ودعــة كمــا تمكــن المــودع مــن مواجهــة حتفــاظ البنــك فــي خزانتــه بنقــود كافیــة لــدفع المبــالغ المافــي 
، بحیث یستعملونها كأداة لتلبیة إلتزاماتهم عن طریـق ف لها میعادحتیاجاتهم الطارئة التي لا یعر إ

المصــرفي ولتلبیــة هــذا الغــرض عــادة مــا یســلم البنــك للعمیــل دفتـــر التحویــل الشــیكات أو أوامــر 
.)1(تاالشیك

وإن منحهــا فــالودائعأمــا فیمــا یتعلــق بالفوائــد فــإن البنــك عــادة مــا لا یمنحهــا عــن هــذا النــوع 
الشــیكاتســتخدامها لســداد الإلتزامــات المختلفــة بموجــباللمــودعین یمكــنو ،فإنهــا تكــون ضــئیلة

ممــا یتطلــب مــن البنــك أن یحــتفظ بأصــول یمكــن تحویلهــا إلــى نقــد عنــد الضــرورة بالإضــافة إلــى 
، أمـا بالنسـبة للبنـك فـإن الودیعـة تعـد إحـدى مصـادر و التلـفحمایة أموال المودعین مـن السـرقة

.)2(بح و العائدالإستثمارات المصرفیة التي تحقق الر 

عبــارة عــن مبلــغ مــن المــال یقــوم العمیــل بإیداعــه هــي : جلــة)مؤ (الحســابات الالودائــع لأجــل-2
د ودیعتـه قبـل بحیـث لا یجـوز للعمیـل أن یسـتر متفـق علیـهلدى البنك لمدة محـددة و بسـعر فائـدة

أي لا یحـــق للمـــودع ســـحبها مـــن المصـــرف إلا بعـــد مـــرور مـــدة یتفـــق علیهـــا العمیـــل مـــع حلولـــه 
، إذ رغـب المـودع فـي جـل المحـددالأویحدد العقد بین المـودع و المصـرف بعـد إنتهـاءفالمصر 

فـإذن هـي الودیعـة التـي یـتم ، )3(ةذلك ینبغي تجنب النظر إلى هذه الودائع بوصـفها قـروض ربویـ
، فلا یطالب د النقود إلى أجل محددویضاف فیها الإلتزام بر فتحدید فترة زمنیة لبقائها في الصر 

أو مأو الأیـان هـذا الأجـل بالسـاعاتالعمیل بإستردادها قبل إنقضاء الأجل المتفق علیه وقد یكـو 
.)4(اهمیتهالشهور أو لسنتین تبعا لحجم الودیعة  وأ

حیـث ینتهــي حســاب الودیعــة  بإســتردادها بنهایــة المـدة و ســحب الفائــدة أو قبــل نهایــة المــدة 
لـــب والبنـــوك فـــي الجزائـــر لا تـــدفع أي فائـــدة للعمیـــل الـــذي یقـــوم بطالمحـــددة و لكـــن بـــدون فائـــدة

إلا أن هـذا النـوع مـن الودائـع لا ،)5(یخ الإیـداعأشهر من تار 3سترداد الودیعة لأجل قبل مرور إ

ى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنانالأول، الطبعة »دراسة مقارنة«ة وعملیات البنوك العقود التجاریمصطفى كمال طه، -1
. 150ـ149، ص2006

.97ص2012عمان، لتوزیع والطباعة،، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر واإدارة البنوك المعاصرةدرید كامل آل شبیب، 2-
.161عاید فضل الشعراوي، مرجع سابق، ص3-
.16ص طواهیر محمد وخلیفي عبد الحق، مرجع سابق،-4

. 82ص2011، الجزائر، وان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، دیمحاضرات في إقتصاد البنوكالقزویني، شاكر5-
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ویعـد أقـل شـیوعا مـن الودائـع تحـت الطلـب ولكنـه أكثـر فائـدة للبنـك إذ یبقى مدة طویلة في البنك
تحقــق وهـي بــذلك ، تفعــا نســبیاولــذا یكـون ســعر الفائــدة فیهـا مر ،ســتعمالهاإیتمتـع بحریــة أوفــر فـي 

.)1(ائنان في إستخدامهلإطمن ار مللبنك أكبر قد

ي یسـتیطع العمیــل طلــب أمحــددة المــدةرهــي ودائــع غیـ: المســبقالودائـع بشــرط الإخطــار-3
ودون إنتظـار أجـل معـین شـریطة إخطـار البنـك بـذلك قبـل الإسـترداد داد النقود في أي وقتإستر 

تـــدبیر الأمـــوال التـــي یرغـــب المـــودع فـــي بمـــدة معینـــة یتفـــق علیهـــا فـــي العقـــد لإعطائـــه فرصـــة 
، ویلتــزم )3(مأیــاةبضــعالتــي لا تتجــاوز عــادةأیــام 3یــومین أو وقــد تكــون بمــدة ك، )2(دادهاإســتر 

، وعنـد حلـول هـذا التـاریخ یحـول المبلـغ إلــى یخ الســحبالعمیـل بتحدیـد المبلـغ المـراد سـحبه و تـار 

)4(لبحساب تحت الط
.

سـتثمار الأمـوال المـودع لدیـه إخطـار المسـبق هـو تمكـین البنـك مـن الإشـتراطإالغرض مـن 
ومنحه فرصة لتوفیر السیولة لسـد طلبـات المـودعین دون أن یضـطر إلـى الإحتفـاظ بمبـالغ مالیـة 

مـن ، حیث یبقى عدم الإستقرار متأتیا من كون البنك معرضا لإستقبال الإخطارفي خزانتهكبیرة
فع البنـــوك للتقلیـــل مـــن المزایـــا الممنوحـــة فـــي هـــذا النـــوع مـــن ، وهـــذا مـــا یـــدالعمیـــل فـــي أي وقـــت

.)5(الودائع

ضــئیلة أیضــا لأنــه ةللفوائــد فالبنــك لا یمــنح لهــذه الودیعــة فائــدة أو یمنحهــا فائــدبةأمــا بالنســ
بحیــث یرتفــع ســعر الفوائــد كلمــا طالــت المــدة ، كمضــطر إلــى ردهــا للعمیــل بمجــرد إخطــاره بــذل

.)6(الإخطارة علىاللاحق

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم حمایة الودائع المصرفیةإبراهیم دري، 1-
.26، ص2017ـ2016السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة  القانون التجاري والعقود التجاریة وعملیات البنوكعلي البارودي ومحمد فرید العریني، 2-
.299، ص2004

2008فة للنشر والتوزیع، الأردن، ، الطبعة الأولى، دار الثقاالأوراق التجاریة والعملیات المصرفیةأكرم یاملكي، -3
.26صدري، مرجع سابق،إبراهیم-4

.49صفرحي محمد، مرجع سابق،5- 
.292أكرم یامالكي، مرجع سابق، ص-6
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نمیـز مـن هـذه الزاویـة :: ودیعة النقود بحسب مدى حریـة البنـك فـي التصـرف فـي الودیعـةثانیا
وودائـع نقدیـة مصـرفیة معـینضلغـر مخصصة أنواع من الودائع المصرفیة، ودائع نقدیة 3بین 

.وكذلك ودائع التوفیر، ض معینغیر مخصصة لغر 

الودائع التي تسلم إلى البنك مـع تخصیصـها هي : ض معینالمخصصة لغر الودائع النقدیة-1
وهـي التـي یخصـص فیهـا المبلـغ النقـدي المـودع لتحقیـق ، )1(ض معینللقیام بعملیة معینة أو لغر 

وقـــد یكـــون التخصـــیص ، )2(یـــرأو الغعملیــة معینـــة قـــد تكـــون محققـــة لمصـــلحة العمیـــل أو البنـــك
بــاح الأســهم أو فوائــد اء بأر لمصــلحة المــودع كمــا فــي الشــركة التــي تــودع نقــودا مخصصــة للوفــ

، وقـــد یكـــون التخصـــیص لمصـــلحة البنـــك كمـــا فـــي تخصـــیص رصـــید حســـاب لضـــمان الســـندات
ةمعتمـد یجمـد بصـفكشـیءما في مقابل وفـاكرالغیةوقد یكون التخصیص لمصلحرحساب آخ

أو لمصــلحة الغیــر لا یجــوز ، و فــي حــالات التخصــیص لمصــلحة البنــكلصــالح الحامــلةتــقؤ م
.)3(التخصیصیطلب الإسترداد إلا بعد إنتهاءللمودع أن

هــي الودائــع التــي تتعامــل بهــا الكثیــر مــن : ض معــینغیــر المخصصــة لغــر الودائــع النقدیــة-2
وتقضـي إیـداع مبـالغ مالیـة لغـرض معـین یـتم ،البنوك التجاریة مع فئة التجار وكذلك المستثمرین

وكـذلك الودیعـة التـي لا یـرد علـى ملكیـة ، )4(تحدیده بموجب العقد الذي ینعقـد بـین العمیـل والبنـك
مبلغهـــاحیـــث یمتلـــكالودائـــع،أو إســـتخدامه لتلـــكأو قیـــد یحـــد مـــن تصـــرفهرطالبنـــك لهـــا أي شـــ

مقابــل أن یردهــا التــي یقــوم بهــا لأنشــطة، واها فــي مختلــف العملیــاتیكــون مــن حقــه أن یســتثمر و 
التـــي یســـتعملها فـــي عملیـــات للمـــودع حســـب الشـــروط المتفـــق علیهـــا فهـــي التـــي تمثـــل الأمـــوال 

، أو بشـــرط الإخطـــارلـــب أو بعـــد أجـــل معـــین، وتكـــون مســـتحقة الوفـــاء إمـــا بمجـــرد الطاضالإقـــر 
.)5(المسبق

هــــي حســــابات یقـــوم البنــــك بفتحهــــا للأفــــراد : )ودائـــع التوفیر(حســــابات التــــوفیر المصــــرفي-3
أشـهر فـي 6لتشجیعهم على الإدخار مقابل فائدة یدفعها، وتدفع الفائدة على هـذه الحسـابات كـل 

.18بن الشیخ نورالدین، مرجع سابق، ص-1
.27-26مناري عیاشة ، مرجع سابق ، ص-2

.20-19یفي عبد الحق، مرجع سابق، صطواهیر محمد وخل3-
.150مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص-4
.207هاني محمد دویدار، مرجع سابق، ص-5
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إلا فـي مـرات3التوفیر الخاص به أكثر من معظم الأحیان ولا یحق للعمیل السحب من حساب 
، وتقـوم البنـوك )1(ام خـاصیخضـع لنظـة وهـذا النـوع مـن الودائـع الحالات التي یراها البنـك مناسـب

لمــا تمتــاز بــه ح جــوائز لهــذه الحســاباتبتــدعیم خدمــة حســابات التــوفیر لعملائهــا، وتشــجیعهم بمــن
، ولفـتح )2(ستقرار أعلى من ودائع الطلبلفة أقل نسبیا عن الودائع لأجل واهذه الحسابات من تك

كاملـة، وهـذا حسـب مـا نصـت علیـه سـنة 19وهـي یشترط الأهلیة القانونیـة للعمیـل هذا الحساب 
.  )3(من القانون المدني الجزائري78المادة 

عامـــا أجـــاز لـــه المشـــرع 18أمــا القاصـــر الـــذي لـــم یكتمـــل ســـن الرشـــد القانونیــة وبلـــغ ســـن 
مجلس العائلة مصادق الأم أووذلك بإذن الوالد أوأن یقوم ببعض التصرفات التجاریةالجزائري

، كمـــا أجـــاز المشـــرع )4(مـــن القـــانون التجـــاري5حســـب نـــص المـــادة علیهـــا مـــن المحكمـــة وهـــذا 
هــذه عتبــار بإسـنة كاملــة بفــتح دفــاتر دون تـدخل ولــیهم الشــرعي 16الــذي یبلــغالجزائـري للقاصــر

مـن قـانون 119التصرفات نافعة تماما للقصر ولیس فیها أي ضرر وهذا ما نصت علیه المادة 
.)5(النقد والقرض

یمكن تقسـیم الودیعـة النقدیـة المصـرفیة حسـب عـدد :بحسب عدد الأشخاصودیعة النقود : ثالثا
.ةأو جماعیوودیعة مشتركة،فردیةفتح لهم الحساب إلى ودیعةالأشخاص الذین

مـــن حســـاب وذلـــك  أكثـــریفـــتح شخصـــان أو أكثـــر حســـاب مشـــترك أو: الحســـاب المشـــترك-1
جمیعـــا عنـــد فـــتح الحســـاب للحصـــول علـــى حضـــورهمجمیـــع أطرافـــه حیـــث یشـــترط البنـــك باتفــاق

، فالحســـاب للمتعاقـــدنمـــوذج تـــوقیعهم كمـــا یشـــترط أن یكونـــوا متمتعـــین جمیعـــا بالأهلیـــة اللازمـــة
كـأن یـان قـانونيالمشترك یتم فتحه عادة عند ما تكـون الودیعـة ملـك لعـدة أشـخاص لا یجمعهـم ك

.30صسابق،لطویل وناجح داود رباح، مرجع نائل عبد الرحمان صالح ا-1
2011، ، الأردنولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأالتجاریة والعملیات المصرفیةالأوراق طالب حسن موسى،-2

.202ص
المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.58-75أمررقم-3

لا یجوز للقاصر المرشد ذكرا ، أو أنثى البالغ «قانون التجاري المعدل والمتمم : المتضمن ال59- 75من الأمر 5المادة 4- 
لى قرار و أمه ، أو عأعشرسنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة .....إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده 18من العمر 

........»من مجلس العائلة 
یقبل للقصر فتح دفاترى دون تدخل ولیهم : «بالنقد والقرض المعدل والمتممالمتعلق 11-03من الأمر 119المادة -5

.....»من مدخراتهم دون هذا التدخل ) سنة كاملة أن یسحبوا مبالغ 16الشرعي ویمكنهم بعد بلوغ الستة عشرة (
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ى أحـدهم أو وفاتـه والأصـل أن یكونوا ورثة أو شـركاء فـي مـال شـائع فـي العقـد تفادیـا للحجـز علـ
.)1(ل واحد من أصحاب الحسابیتم تحدید نصیب ك

یـداع والسـحب فیسـتطیع أي مـنهم الإفیمـا بیـنهمیقوم أیضا هذا الحساب علـى الثقـة المتبادلـة
، وتحتســب الفوائــد كمــا لــو كــان الشــخص واحــدا ینبمجــرد توقیعــه دون الحاجــة إلــى توقیــع الآخــر 

أو وقـــوع حجـــز علـــى أمـــام هــذا الحســـاب عنـــد إشـــهار إفـــلاس أحــد الشـــركاءویكــون هنـــاك عقبـــة 
.)2(ائن إلا إذا ثبتت عائدیته كلیة، فلا یجوز على الحاجز المطالبة  بكل الرصید الدأمواله

ویكـون هـو صـاحب الصـفة حساب الذي یفتحه البنك لشـخص واحـدهو الالحساب الفردي:-2
فــــي تشــــغیله وهــــو النـــــوع المــــألوف مــــن الحســــابات المصـــــرفیة أي یعتبــــر المالــــك الوحیــــد لهـــــذا 

، فــلا یجــوز ســحب المبــالغ النقدیــة المودعــة فیــه إلا مــن قبلــه بطریقــة مباشــرة أو غیــر )3(الحســاب
تسـمح ، و مباشرة إذ لم یوكل شخص آخر بهذه المهمة یشترط أن یتأكـد البنـك مـن صـحة التوكیـل

البنوك للعمیل الواحد سواء كان شخص طبیعي أو معنوي بفتح أكثر من حسـاب لـدى بنـك واحـد 
، حیـث بـین جمیـع الحسـاباترتبـاطالإأو لدى فروعه إلا أن البنوك عادة  تقـوم بـإداج شـرط یقـیم 

.)4(بالعمیلتعتبر بمثابة حساب واحد في علاقة البنك
ه.الرابع: تمییز عقد الودیعة النقدیة عن بعض العقود المشابهة لالفرع

ختلـف عـن العقـود الأخـرى وكـذلكیهإلا أنمن العقود المسماةرغم أن عقد الودیعة النقدیة
وعقد تأجیر الخزائن الحدیدیة،كعقد القرضلهمن العقود المشابهة هعن غیر خصائص تمیزهله

:یليهذا التمییز فیماازلذلك سوف نحاول إبر ،وعقد إیداع الصكوك
إلـى أن الودیعـة المصـرفیة هـي حاجیـذهب الـرأي الـر ض: ر عقد الودیعـة النقدیـة وعقـد القـأولا:

فالمودع یقرض البنك مبلغا من النقود و ینقـل إلیـه ملكیتـه، علـى أن یـرد مثلـه فـي المقـدار ضقر 
.)5(ضالقر إلى المقرض عند نهایة

.23ـطواهیر محمد وخلیفي عبد الحق، مرجع سابق ، ص1- 
.200طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص-2
.332محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص-3

.30صمرجع سابق،مناري عیاشة، 4- 
.384محمد السید الفقي، مرجع سابق ص5-
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قــد تخــتلط الودیعــة بــالقرض إذا أن محــل الودیعــة مبلغــا مــن النقــود أو أي شــيء آخــر ممــا 
فـــلا ســـتعمالبالإســـتهلكه إ ســـتعماله و إ، وأذن العمیـــل للبنـــك ن والحبـــوبكـــالقطســـتعمالبالإیهلـــك 

هذه الحالة أن یرد الودیعة عینها ویجب علیه أن یرد مثل الشـيء فیعتبـر العقـود فـي یستطیع في
.)1(قرضاهذه الحالة

كمـا ،فوائدلا وجه للإعتراض على هذا الرأي بأن الودیعة المصرفیة النقدیة قد تكون بغیر
ذلك أن الفائدة لیست من مستلزمات القرض بل الأصل أن یعتبر القرض ن بأجلأنها قد لا تقتر 

یوجــد بــل قــد ض، وكــذلك فــإن الأجــل لــیس عنصــرا فــي القــر مــا لــم یتفــق علــى فوائــدبغیــر أجــر
أي د فـي، كما یجـوز للمقـرض أن یحـتفظ بـالحق فـي طلـب الـر دتفاق على أجل للر إدون القرض 

.)2(وقت

تتفـق الودیعـة المصـرفیة النقدیـة مـع :عقد تـأجیر الخـزائن الحدیدیـةو عقد الودیعة النقدیة ثانیا: 
، فـلا تلتـزم )3(تأجیر الخـزائن الحدیدیـة فـي أن كلاهمـا یـتم بـإبرام عقـد رضـائي بـین البنـك والعمیـل

الكتابة لإنعقاده والغالـب أن تـرد شـروطه فـي نمـاذج مطبوعـة تعـدها البنـوك وینصـب علیهـا رضـا 
حیث یعتبر هذا العمـل فـي كـلا العقـدین عمـلا تجاریـا بالنسـبة للبنـك، و أمـا ، ةالعمیل دون مناقش

)4(تــهحاجــات تجار بالنسـبة للعمیــل المـودع فــلا یعتبـر كــذلك إلا إذا  كــان تـاجرا و كانــت الودیعـة ل

)5(إلا فهــو عمــل مــدني ویمتنــع إثباتــه فــي هــذه الحالــة فــي مواجهــة العمیــل إلا بــالطرق المدنیــةو 

ومن جانب آخر فإنـه إذا كـان عقـد الودیعـة یتمیـز بـرد الودیعـة بحالتهـا التـي تسـلمها المـودع فـإن 
.ي عقد إیجار الخزائن الحدیدیةهذا غیر متوافر ف

لعـدم محتویاتهـاد بالمحافظة على الخزانة لحفـظ مـا بـداخلها دون ر یقومفقطذلك أن البنك 
هــذا العقــد متمتعــا بطبیعــة خاصــة تمیــزه عتبــارإ، وبنــاء علــى ذلــك فإنــه لا منــاص مــن علمهــا بهــا

لا فـي طبیعتـه وفقـا وعقد الودیعة، ویجب النظر إلیه بوصفه عقـد مسـتقعن كل من عقد الإیجار
فهــو عقــد مــن العقــود غیــر المســماة  كمــا هــو فینفــي ذمــة كــل مــن الطــر لتزامــاتإلمــا یرتبــه مــن 

.12مرجع سابق ، صطواهیر محمد وخلیفي عبد الحق،-1
.384مد السید الفقي، مرجع سابق، صمح-2
.47مناري عیاشة، مرجع سابق، ص-3
.380السید الفقي، مرجع سابق، صمحمد-4
.399، ص أعلاهمرجع لامحمد السید الفقي، -5
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الحدیثــة لحیــاة التجاریــةري مــن أســالیب االعــرف المصــســتنبطهاإالعقــود التــي الشــأن فــي معظــم 
والتي تتمیز وتنفرد بخصائص معینة.

تعـرف عقــد ودیعـة الصـكوك علـى أنهـا عقــدوك:: عقـد الودیعـة النقدیــة وعقـد إیـداع الصـكثالثـا
الصــكوك التــي تســلمها مــن المــودع وبإدارتهــا كــذلكمتبـادل یلتــزم بمقتضــاه البنــك بحفــظ الأوراق و 

وفقـــا للشــروط المتفـــق علیهـــا علـــى أن یقــوم بردهـــا عینـــا عنــد الطلـــبلمصــلحته فـــي مقابــل أجـــر
.)1(یتضح من هذا التعریف المقدم بأن هذا العقد لا یخرج في جوهره عن الودیعة المدنیةو 

یتبین لنا أن الودیعة المصـرفیة النقدیـة  تتفـق مـع ودیعـة الصـكوك فـي أن كلاهمـا یـتم عـن 
بـــین البنــك والعمیــل ولا یســـتلزم تفــاقبالإ، أي یــتم العمیـــلو طریــق إبــرام عقــد رضـــائي بــین البنــك

وأن یكـون رضـا یجاب و القبول من المودع والبنـكشكلا معینا بل یكفي فیه توافق الإ، )2(امهلإبر 
.)3(مع البنكتفاقبالإالمودع صریحا 

لودیعـة النقدیـة المصـرفیة ا،عنـهالمترتبةلتزاماتوالإإلا أنهما یختلفان من حیث محل العقد 
یكون محلها دائما مبلغا مـن النقـود تنتقـل ملكیتـه إلـى البنـك بینمـا محـل ودیعـة الصـكوك لا تنتقـل 

دادسـتر ابیحـق للعمیـل المطالبـة ،)4(دهـا عینـا إلـى المـودعبحفظهـا ور ملكیته إلى البنك، بل یلتـزم 
مــع عقــد الودیعــة النقدیــةخــتلافإصــكوكه المودعــة حتــى لــو أفلــس البنــك، وهــذا مــا یعتبــر نقطــة 

میعـاد المحـدد حیث تنتقل في هذا الأخیر ملكیة المبالغ المودعة ولا یلتزم إلا برد ما یماثلها في ال
.) 5(لذلك

لب الثانيالمط
الطبیعة القانونیة لعقد الودیعة النقدیة.

لأنها مـزیج ،وجهات نظر الفقهاء حول الطبیعة القانونیة للودیعة المصرفیة النقدیةختلفتإ
مـن نظـم قانونیـة متعـددة، وذلـك لأنهـا تجمـع صـفات متعـددة لا تـرد فـي معظمهـا إلـى نظـام واحــد 

.388، صسابقمحمد السید الفقي، مرجع1- 
.279علي البارودي ومحمد فرید العریني، مرجع سابق، ص-2
.389مد السید الفقي، مرجع سابق، صمح-3
.46مناري عیاشة، مرجع سابق ، ص-4

.33سابق ، ص فرحي محمد، مرجع5-
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التــــي قیلــــت فــــي الطبیعــــة القانونیــــة للودیعــــة ،لــــذلك ســــنتطرق إلــــى مختلــــف هــــذه الآراء الفقهیــــة
ثاني).منها (الفرع الثم سنتطرق إلى موقف المشرع الجزائري ،(الفرع الأول)المصرفیة النقدیة

.یة لعقد الودیعة النقدیةالفرع الأول: الآراء الفقهیة بشأن تحدید الطبیعة القانون

لازال الجـــدل القـــدیم الـــذي ثـــار حـــول الطبیعـــة القانونیـــة للودیعـــة النقدیـــة المصـــرفیة قائمـــا 
، وإن كـــان الفقـــه یجمـــع علـــى أنهـــا لا تخضـــع لأحكـــام الودیعـــة الكاملـــة ذاومســـتمرا إلـــى یومنـــا هـــ

لذلك تعددت الآراء الفقهیة في هذا الشأن هناك من یعتبر ،المنصوص علیها في القانون المدني
(العنصـرخاصةذو طبیعـة وهنـاك مـن یعتبرهـا عقـد )،الأول(العنصـرالودیعة النقدیـة عقـد قرض

.)الثالث(العنصروهناك رأي آخر یعتبرها ودیعة شاذةالثاني)،

ودائع عملائه في منح القروض ستثمارابیقوم البنك التجاري أولا: الودیعة النقدیة عقد قرض:
ویمثــل هــذا البنــد نســبة كبیــرة مــن أصــوله، وعــن طریقــه یســتطیع البنــك ،الــذي یولــد عائــدا مناســبا

قـد عـرف القـرض ، )1(التجاري أن یخلق نقود الودائـع، وتتوقـف درجـة السـیولة علـى أجـل القـرض
عقـد قـرض الإسـتهلاك هـو:« من القانون المدني الجزائري على أنـه450ة خلال نص المادمن 

على أن لغ من النقود أو أي شيء مثلي آخریلتزم به المقرض أن ینقل إلى المقترض  ملكیة مب
.)2(»عند نهایة القرض نظیره في النوع والقدر والصفةرضیرد إلیه المقت

القانون على أنها تسلیم الغیـر مـالا منقـولا أو غیـر منقـول علـى الـدین تعرف القروض بلغة 
في جمیــع تلــك الحــالات ،غیــر مــأجورأو مــأجورأولإجــراءهنالــر أو رلودیعــة أوالكفالــة أوالإیجــاأو ا

معظـم موجـودات البنـك وأكثرهــا ، وتمثـل القـروض المصــرفیة )3(ت للمـالیتعلـق الأمـر بتسـلیم مؤقــ
قــروض وحســب أنشــطة العمــلاء إلــى أســاس القطــاع الــذي تخدمــهویمكــن تصــنیفها علــى ربحــا 

.)4(الشركات وقروض الوسطاء المالیین وقروض شخصیة

.355، ص2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، النقدي والمصرفي،قتصادالإمقدمة في سوزي عدلي ناثر، 1-
المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه سابقا. 58-75أمر رقم -2
ر، كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماستفي الجزائر، النظام القانوني للمؤسسات المصرفیةتلمساني عبد القادر-3

.69، ص2020-2019، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، السیاسیة
.146أكرم یاملكي، مرجع سابق، ص4- 
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مرتبـة فـي الائتمـانتأتي عملیات الإقراض التـي یقـوم بهـا البنـك التجـاري أي عملیـات مـنح 
مجمعـا مـدخراتهم إذ یقترض البنك من الأفراد والمشروعات والهیئات عالیة من أعماله المصرفیة

بسعر فائدة یسعى إلى أن یكـون أقـل مـا یمكـن بقصـد إقراضـها بسـعر فائـدة یسـعى إلـى أن یكـون 
.)1(یةما یمكن بقصد تحقیق الربح النقدأعلى

یـرى أنصـار هـذا الـرأي أن عقـد الودیعـة  النقدیـة  :ودیعة النقدیة عقد ذو طبیعـة خاصـةثانیا: ال
هــو عقــد غیــر مســمى لا ینــدرج تحــت أي قالــب مــن قوالــب أو مــن العقــود ذات الطبیعــة  الخاصــة

الحفـاظ وله أهداف مختلفة ذلـك لأن العمیـل یـودع النقـود وهـو یریـد ،)2(القانون المدني التعاقدیة 
لأن الزبون یودع نقوده  لدى البنك بقصد ،)3(ستعمالهاإبهدف بینما المصرف یقبل الودیعة علیها
نـه یعفیـه مـن حمـل النقـود مـع تمكینـه لأبها وإنفاقها والبنـك یقـدم لـه هـذه الخدمـة بمعنـى حتفاظالإ

، وهكـــذا یتضـــح أن الهـــدف الـــدفعكالشـــیكات وأوامـــرســـتعمالالإوبأســـهل طـــرق ســـتعمالهاإمـــن 
.)4(ن للنقودئطمالمستعمالالإالأساسي للإیداع النقدي  بالنسبة للزبون هو 

البحث عـن تكییـف الودیعـة الجدوى من نعدامإبالإضافة إلى ذلك فإن هناك من یشیر إلى 
لأن الأعـــراف المصـــرفیة  تولـــت تنظیمـــه علـــى النحـــو تفصـــیلي، إذ أن البقـــاء المصـــرفیةالنقدیـــة 

فـي القـانون یحترم ما شرعه العـرف المصـري مـن أحكـام مخالفـة لأحكـام الودیعـة النقدیـة الـواردة 
مثل إمكانیة وقوع المقاصة بین المبالغ المودعـة وحقـوق البنـك فـي مواجهـة العمیـل  وهـذا المدني

.)5(1947باریسستئنافإما جاء في حكم محكمة 

لم تعطي تكییف محـدد 1945مارس 15كما أن محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها في 
طبیعـة محـددة بـل أوجبـت الرجـوع إلـى للودیعة النقدیة المصـرفیة أي تجنبـت إعطـاء هـذه الأخیـرة 

بـالقول بـأن العمیـل المـودع  یعتبـر دائنـا للبنـك  كتفـتوإ ، ة علـى حـداقصد المتعاقدین في كل حالـ

.355، ص2003، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، السیاسيالاقتصادمبادئمحمد دویدار، 1- 
. 210، صهاني محمد دویدار، مرجع سابق-2

مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة تلمسان،»الودیعة  لعقد النقدیة المصرفیةالطبیعة القانونیة«براهامي فائزة 3-
.448، ص2016، الجزائر، )07(العدد 

.45فرحي محمد، مرجع سابق، ص-4
.55مناري عیاشة ، مرجع سابق ، ص5-
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سـتعادةإمن القانون المدني الفرنسي والتـي تحكـم 1937كان منصوص علیه في المادة وهذا ما
.)1(الودائع

عتبـارإذهـب جانـب مـن الفقـه الفرنسـي إلـى :(ناقصـة)النقدیة عقد ودیعـة شـاذة ثالثا: الودیعة 
وهي الودیعـة التـي یكتسـب فیهـا المـودع لدیـه ملكیـة ،الودیعة المصرفیة من قبیل الودیعة الشاذة

، وتتفق الودیعة الشاذة مـع القـرض فـي أنهمـا یـردان علـى )2(د مثلهالشيء المودع ولا یلتزم إلا بر 
، ولــن تختلــف عــن )3(صــالحه الخــاصلســتعمالهإرض حــق مــال مثلــي وأن للمــودع لدیــه أو المقتــ

.المودع وحدهالقرض في أنهما لمصلحة

بحیث یستطیع أن یتنازل عن الأجل ویطلب الرد فورا مما یجعـل مـن المحـتم علـى المـودع 
لمواجهــة ســتعدادإحتــى یكــون علــى ا لدیــه أن یحــتفظ دائمــا بمــا یماثــل الشــي المــودع نوعــا ومقــدار 

طلـب الـرد وهــذه النتـائج تختلـف عــن قواعـد عملیـة الإیــداع فـي البنـك، إذ أن مــن المقـرر أنهــا إذا 
لعمیــل فــإذا أراد ا، )4(بأجــل فــإن العمیــل لا یســتطیع أن یطلــب بــالمبلغ المــودع قبــل حلولــهقترنــتإ

فـإذا لـم یشـترط العمیـل أي أجـل للـرد فهـي ودیعـة أمـا إذا وإلا فهي قرضحفظ النقود فهي ودیعة
.)5(كانت الفائدة على النقود مرتفعة فهي قرض

: موقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة للودیعة.ع الثانيالفر 

ســتقراءإلتبیــان موقــف المشــرع الجزائــري مــن الطبیعــة القانونیــة للودیعــة المصــرفیة، یتوجــب 
ضالقـر قـد و مـن قـانون الن67المـادة و )،العنصـر الأول(ير من القانون المدني الجزائ598المادة

).الثانيالعنصر(

مــن 598نصــت المــادة : يمــن القــانون المــدني الجزائــر 598أولا : بــالنظر إلــى نــص المــادة 
إذا كانـت الودیعـة مبلغـا مـن النقـود أو أي شـي آخـر ممـا یسـتهلك «القانون المدني الجزائي بأنـه:

1-François grua , les contrat de base de la pratique bancaire, édition lièe a Paris,
2000.P 123.

.151مصطفى كمال طه، مرجع سابق ، ص-2
.209هاني محمد دویدار، مرجع سابق ، ص-3
. 315، مرجع سابق ، صعلي البارودي، ومحمد فرید العریني-4
.857، صنبیلة كردي، مرجع، سابق-5
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مـن القـانون 598المـادة ءستقراباو ، )1(»ضاقر عتبرإاستعمالهوكان المودع لدیه مأذونا له في 
هــذه الأخیــرة عتبــارباالمــدني الجزائــي یمكــن القــول بأنهــا تطبــق علــى الودیعــة المصــرفیة النقدیــة 

عبارة عن مبلغ من النقود یسمح للمـودع لدیـه أن یسـتعملها، وبهـذا یكـون المشـرع الجزائـري حسـم 
)2(ضعقـد قـر عتبرهـاوإ یة فالجدل القائم حول تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الودیعة النقدیة المصر 

دیعة النقدیة المصـرفیة ، وبالتالي فإن الو يوهذا ما قالت به معظم التشریعات مثل القانون المصر 
.)3(ع والقانونتعتبر قرضا في نظر المشر 

مــــن القــــانون المــــدني 598الإشــــارة إلــــى أن هنـــاك إشــــكال وحیــــد فــــي المـــادة رحیـــث تجــــد
، أي أن البنك لا یستطیع التصرف في الأمـوال المودعـة لدیـه إلا لـو الإذنالجزائري یتعلق بفكرة

كـان لدیــه إذن مـن العمیــل بـذلك وهــو مـا یتعــارض مـع جــوه الودیعـة المصــرفیة النقدیـة التــي تقــوم 
لعملائه ممن یحتـاجون إلـى قـروض دون الحاجـة إلـى ئتمانإعلى فكرة مساعدة البنك على خلق 

.)4(أس مالهالمساس بر 

مـن قـانون النقـد 67ةنصت المـاد:ضر والقمن قانون النقد 67النظر إلى نص المادة: بثانیا
الأمــوال المتلقــاة مــن الجمهــور هــي الأمــوال التــي یــتم تلقیهــا مــن الغیــر :«یلــيض علــى مــاالقــر و 

)5(......»إعادتهــــا لحســــاب مــــن تلقاهــــا بشــــرطســــتعمالهاإلاســــیما فــــي شــــكل ودائــــع مــــع حــــق 

هــذه المــادة یمكــن القــول بــأن المشـــرع الجزائــري عــدل فكــرة الإذن حــین أعطــى للبنـــك ءوباســتقرا
فـي نشـاطه والإلتـزام بردهـا سـتعمالهاإإمكانیة تلقي الأموال من الجمهور في شكل ودائع مع حق 

ذلك لــ،)6(متفــق علیهــا مســبقاعنــد طلبهــا مــن طــرف العمیــل أو مــن ینــوب عنــه أو وفقــا لشــروط
ن القــانو مــن 598النقدیــة قرضــا نظــرا لتــوفیر الشــروط التــي نصــت علیهــا المــادة تكــون الودیعــة 

دني.الم

.المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه58-75أمر رقم -1
.36، و خلیفي عبد الحق، مرجع سابق، صطواهیر محمد-2
.449، صبراهامي فائزة، مرجع سابق-3
.859نبیلة كردي، مرجع سابق، ص -4
المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه .المتعلق بالنقد والقرض،11-03أمر رقم -5
.859نبیلة كردي، مرجع سابق، ص -6
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لمبحث الثانيا

عقد الودیعة النقدیةنعقادباالأحكام المتعلقة 

الودیعة النقدیة المصرفیة عقد یـتم بـین البنـك والمـودع سـواء كـان شخصـا طبیعیـا أو معنویـا 
اللازمـة بمقتضاه یقوم العمیل بإیداع مبلغ من النقود لـدى البنـك، فـإن هـذا یسـتلزم تـوافر الشـروط 

بالنسـبة وبمجرد إبرام هذا العقـد لتنـتج آثـار قانونیـة،لإبرامه التي تقوم علیها سائر العقود الأخرى
تبه ویلتزم كل طرف بما ر ،للبنك من المودع والمودع لدیه بعدما تتجه إرادة الأطراف إلى إحداثه

علـى مـا تقـدم یمكـن تقسـیم هـذا المبحـث إلـى مطلبـین بحیـث نتطـرق ستناداإ و ،لتزاماتإالعقد من 
الودیعــــة لآثــــار المترتبـــة عــــن عقــــداو ،(المطلب الأول)عقـــد الودیعــــة النقدیــــةنعقــــادإإلـــى شــــروط 

.)ة(المطلب الثانيالنقدی

لب الأولالمط

.عقد الودیعة النقدیةنعقاداشروط 

لتــي تــتم عــن اتعتبــر الودیعــة المصــرفیة النقدیــة مــن أهــم العملیــات التــي تقــوم بهــا البنــوك و 
انـه ینعقد هذا العقد إذا تـوافرت أركطریق إبرام عقد بین العمیل المودع والبنك المودع لدیه وعلیه 

ـــالقـــمطالانـــلـــف واحـــد منهـــا كـــان العقـــد بـــاطلا بطفـــإذا تخجمیعـــا  ذلك ســـنتطرق إلـــى الشـــروط ، ل
والشـــروط الموضـــوعیة الخاصـــة ،النقدیـــة(الفرع الأول)عقـــد الودیعـــة نعقـــادلإالموضـــوعیة العامـــة 

الودیعة النقدیة(الفرع الثاني).عقد نعقادلإ

.عقد الودیعة النقدیةلانعقادامة الشروط الموضوعیة الع: الفرع الأول

لكــي یــتم إبــرام عقــد الودیعــة النقدیــة المصــرفیة إبرامــا صــحیحا منتجــا لآثــاره یجــب أن تتــوفر 
مــن هنــا ســنتناول دارســة ، ل عقــدالتــي یجــب أن تتــوفر فــي كــ،فیــه الأركــان الموضــوعیة العامــة

ــــد الودیعــــة  )الأول(العنصــــرالرضاوهــــي:النقدیــــة المصــــرفیةالشــــروط الموضــــوعیة العامــــة لعق
.)لثلثااالعنصر(والسبب،الثاني)ل(العنصرالمح
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الزبون لإبرام عقد یتم بموجبه إیـداع مبلـغ مـن ة العمیل و إرادنصرافإیقصد بالرضا : : الرضاأولا
ابق الإیجـــابالعمیـــل علـــى شـــروط العقـــد أي تطـــو النقـــود بمعنـــى أدق یقصـــد بـــه أن یتفـــق البنـــك

ولا یشـوبها أي عیـب مـن العیـوب ،القبول  بشرط أن تكون الإرادة المعبر عنها من ذوي الأهلیـةو 
.)1(ضاالتي تفسد الر 

)2(نالملـزم لجـانبیمن العقـود الرضـائیةالمصرفیةیعتبر عقد الودیعة النقدیة :نعقادالإ شروط-1

لكن هناك حالات كثیرة صریحا و وقد یكون الرضا واضحا و ،ضان تتوفر شروط صحة الر أولابد 
، وذلــك عنــدما تــدخل الصــكوك حیــازة البنــك، كمــا إذا كــان فین ضــمنایســتخلص فیهــا رضــا الطــر 
إذ یكفي لقیام الودیعة أن یعبـر العمیـل عـن تغیـر نیتـه إلـى ائها لحسابهالعمیل قد كلف البنك بشر 

اضي ولذا ننظر للتر ، )4(تب عنهبل هو أثر یتر لانعقادهكما لا یعتبر التسلیم شرط ،)3(الإیداعنیة
.من حیث وجوده وصحته

ابقهمــا طتعنهمــا و رادتــین قــد تــم التعبیــر وجــود إمــن اضــي لابــد ر لوجــود التوجــود التراضــي: -أ
رفین علـى الآخـطـر لاض أحـد ر ، بحیـث یعـفینطـر مـن أحـد الرادتان فتصدر أحیانا ما تتعاقب الإو 

، وهنـــا )5(لهــا تســـمى بـــالقبولةابقـــطمةالثانیـــةداالإر ثـــم تلیهــا أن یتعاقــد معـــه وهـــذا هــو الإیجـــاب
.ابق الإیجاب والقبولطالإیجاب ثم القبول و بعدها تةاسر سنتناول د

ا ولـه حـق القبـول أو الـرفض تعرض البنوك التعاقد مع من ترغب معـه یتقـدم إلیهـ:الإیجاب1-أ
مقابـل إیصـال بـه الشـیكاتل بأن أصبح مطمئنـا للتعاقـد یفـتح لزبونـه حسـابا ویسـلمه دفتـر بفإذا ق

وهنا بعض الحالات یكون الإیجاب صادر من الزبون نتیجة تعاون بینه وبـین البنـك فـي حـال مـا 
بل أن یكون موضـوعیا أي لا یقصـد مـن ورائـه ،فرض البنك التعاقد فیشترط أن یكون تعسفیاإذا

.)6(بالزبونالإضرار

.60فرحي محمد، مرجع سابق، ص1-
. 289علي البارودي، ومحمد فرید العریني، مرجع سابق، ص-2
.280علي البارودي، المرجع أعلاه، ص-3
.389محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص-4
.61فرحي محمد، مرجع سابق، ص-5

في قانون الأعمال، كلیة مذكرة لنیل درجة الماجیستیرالنظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة،نایت جودي مناد، 6-
.38، ص2007محمد بوقرة، بومرداس، أالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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ض العــر رتدائــهبإالقبــول هــو التعبیــر عــن إرادة الطــرف الــذي وجــه إلیــه الإیجــاب القبــول:2-أ
فالإیــداع ،، أي موافقــة الموجــب لــه علــى إنشــاء العقــد بنــاء علــى الإیجــابالــذي تقــدم بــه الموجــب

إذ یجـب أن تتصـرف إرادة الزبـون كالنقدي لا ینعقد بمجرد وضع الید على النقود من طرف البن
.)1(بهاالبنك وأن یقبل هذا الأخیرلإیداع الأموال لدى

:«مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري علـــى أن60نصـــت المـــادة :طـــابق الإیجـــاب والقبـــولت3-أ
موقــف تخــاذبإ، كمــا یكــون فــاأوالإشــارة المتداولــة عر ،الكتابــةون بــاللفظ و التعبیــر عــن الإرادة  یكــ

التعبیر عن الإرادة  ضمنیا إذ ، ویجوز أن یكون ك في دلالته على مقصود صاحبهلإیداع أي ش
وطبقـا لـنص هـذه المـادة  یتضـح ، )2(»یحالم ینص القانون أو یتفـق الطرفـان علـى أن یكـون صـر 

فقـــد یكــون هـــذا متامــة فـــي كیفیــة التعبیـــر عــن إرادتهــبالحریــة الونلنــا بــأن أطـــراف العقــد یتمتعـــ
ة أو غیـــر شخصـــیة أو برقیـــ،التعبیـــر صـــریحا بـــاللفظ  والكتابـــة ســـواء بصـــفة شخصـــیة كخطـــاب

صــاحبه مظهــر تخــذإیمكــن أن یكــون التعبیــر ضــمنیا إذ و ،فــاكــالإعلان أو بالإشــارة المتداولــة عر 
.)3(یحایدل بطریقة غیر مباشرة إذ لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صر 

خالیـا مـنأن یكـون صـحیحا یشترط لتحقیق الرضا بین البنك والعمیـل :ضاشروط صحة الر -2
أن یكون صادر عن ذوي أهلیة قانونیة.العیوب و 

یجب التمییز بین أهلیة المودع وأهلیة المودع لدیه.الأهلیة في عقد الودیعة النقدیة: -أ

هنــا لابــد مــن التفرقــة بــین شخصــیة المــودع ســواء كــان شــخص طبیعــي أو أهلیــة المــودع:1-أ
معنوي.

یشترط فـي المـودع أن یكـون متمتعـا بالأهلیـة الكاملـة  وفقـا :بیعيأهلیة العمیل كشخص ط2-أ
كـل شـخص بلـغ سـن الرشـد «:ري التي تنص على أنمن القانون المدني الجزائ40لنص المادة 

متمتعــا بقــواه العقلیــة ولــم یحجــز علیــه، یكــون كامــل الأهلیــة لمباشــرة حقوقــه المدنیــة وســن الرشــد 
لا یكون قد أصابه أي عارض من عوارض الأهلیة هذا وأن ، )4(») سنة كاملة19تسعة عشرة ( 

.63-62فرحي محمد ، مرجع سابق ، ص-1

.  الذي سبقت الإشارة إلیه سابقا،المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني58- 75أمر رقم2- 
. 63فرحي محمد، مرجع سابق، ص-3

.الذي سبقت الإشارة إلیه،المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم58- 75أمر رقم -4
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كل شخص أهل للتعاقد ما لـم «ي من القانون المدني الجزائر 78حسب ما جاء في نص المادة 
.)1(»نم القانو یطرأ على أهلیته عارض یجعله ناقص الأهلیة أو فاقدها بحك

هــم أن یفتحــوا حســاب ودیعــةیــة یحــق لبتـوفیر هــذه الأهلیــة القانونیــة فــإن الأشــخاص الطبیع
لذلك فالإعاقة الجسدیة لا تمثل أي عائق ما دام الشخص المعاق قادر على الحضور إلى البنك 

. )2(هاللتوقیع على الأوامر التي یصدر 

عــة لــه الأهلیــة والمحجــوز علــیهم یمكــن لهــم فــتح حســاب الودیيأمــا بالنســبة للقصــر وناقصــ
، ویعتبر فتح حسـاب الودیعـة مـن الأعمـال بوعادة ما یتمثل في الأبواسطة المسؤول عنه قانونا

التي لا یحتاج الولي إلى ترخیص حیث یبقى الولي مسـؤول علـى تشـغیل حسـاب ودیعـة القاصـر
.)3(شدیبلغ سن الر ىحت

سـمح المشـرع الجزائــري للقاصـر بفــتح دفـاتر وسـحب مبــالغ مـن مــدخراتهم دون تـدخل ولــیهم 
)4(ولیه الشرعي علـى ذلـك بوثیقـة تبلیـغعتراضإسنة كاملة وعدم 16الشرعي بشرط بلوغه سن 

كما یسمح للزوجین بفـتح عقـد ودیعـة نقدیـة دون الحاجـة إلـى رضـا أو تـرخیص سـابق مـن الـزوج
یعتبر صاحب الحساب له حریـة التصـرف فـي النقـود المودعـة وهـذا حتـى إذر،أي الطرف الآخ

.)5(الرابطة الزوجیةنحلالإبعد 

ة هـبسـبب تلـك العاتعذر علیه و ، أعمى أبكمكان الزبون أصم أبكم، أو أعمى أصم،أما إذا 
للتعبیـــر عـــن إرادتـــه فـــي هـــذه الحالـــة یجـــوز للمحكمـــة أن تعـــین لـــه مســـاعدا قضـــائیا یســـاعده فـــي

ي التـي مـن القـانون المـدني الجزائـر 80التصرفات التي تقتضیها مصلحته هذا طبقا لنص المادة 
، وتعـذر علیـه بسـببم، أو أعمـى أبكـأو أعمـى أصـم، مإذا كان الشخص أصم أبك«تنص على:

.الإشارة إلیهالذي سبقت المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،58-75أمر رقم -1
. 65مناري عیاشة، مرجع سابق، ص2- 

. 66-65، صأعلاهمرجع المناري عیاشة، -3
.50، صعبد الحق، مرجع سابقطواهیر محمد وخلیفي -4
.67، صمناري عیاشة، مرجع سابق-5
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قضـائیا یعاونـه فـي التصـرفات اة التعبیر عن إرادته جـاز للمحكمـة أن تعـین لـه مسـاعدهتلك العا
.)1(».یها مصلحته..التي تقتض

فعلــى المــودع لدیــه أن ةأو جمعیــركةإذا كــان العمیــل شــشــخص معنــوي:أهلیــة العمیــل ك3-أ
ةالتأكــد مــن هویــكالممثــل القــانوني وعلــى البنــةومــن صــفات التأســیسءار إجــةد مــن صــحكــیتأ

.)2(بنموذج من توقیعهحتفاظالإعند فتح حساب مع ير عتباالإالشخص النائب عن الشخص 

هلیة الكاملـة أي أهلیـة التصـرف ولا تكفـي یجب أن تتوفر في البنك الأ:المودع لدیهأهلیة4-أ
المـودع لدیـه متمتـع بالأهلیـة القانونیـة للقیـام بكـل العملیـات البنكیـة بمـا فـي عتبـارولإأهلیة الإدارة 

الشروط التالیة:ذلك تلقي الودائع من العملاء فیجب توفر

وأن تتمتـع هـذه الشـركة بالشخصـیة المعنویـة وذلـك ،)3(شـكل شـركة مسـاهمةأن یتم تأسیسه فـي ـ 
مـن القـانون التجـاري الجزائـري التـي تـنص 5بقیدها في السجل التجاري وهذا حسب نص المـادة 

.)4(..»لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري « على:

البنك الحصول على ترخیص قبل إنشائه من مجلس النقد و القرض حسب ایجب على مؤسسو ـ 
یجـب أن یـرخص المجلـس «ي تـنص علـى أن:التـ11-03من قانون النقـد و القـرض 82المادة 

)5(...»ي أو أي مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجزائر ،بإنشاء أي بنك

یمنح له بمقرر من محافظ بنك الجزائر وینشر هـذا عتمادإكما یجب على البنك الحصول على ـ 
ومتـــى تـــوافرت هـــذه ، )6(یةالشـــعبالمقـــرر فـــي الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة

.)7(خصا بتلقي الودائعالشروط  أصبح  للبنك وجود قانوني و یكون مر 

المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.58- 75أمر رقم -1
.51-50محمد وخلیفي عبد الحق، مرجع سابق، صطواهیر2-
. 63، صسابقمرجع، مناري عیاشة3-

.المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه،التجاريالمتضمن القانون59- 75أمر رقم -4

المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.،المتعلق بالنقد والقرض11- 03أمر رقم -5
.64مناري عیاشة، مرجع سابق، ص6-
.51صمحمد وخلیفي عبد الحق، مرجع سابق،طواهیر-7
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التي تفسده ومن بین هـذه یجب أن یكون الرضا خالیا من العیوب : من العیوبدةار خلو الإ -ب
.الاستغلالالتدلیس، ،اهر الغلط، الإكعیوب نجد:ال

الغلط نادر الوقوع في الودیعة النقدیة لأن البنـك یتخـذ نوعـا مـن الشـكلیة فـي تعاملـه :الغلط1-ب
فیقـوم البنـك بـالتحري ،تجنبه الغلط في الشخص المتعاقد أو في المبلغ المودع أو الغلط في القید

، ویجـوز )1(ولاالمودع لأنه إذا تعاقد بدون أن یكتشف الغلط في المودع یكون مسـؤ عن الشخص
یا هذا ر للمتعاقد الذي وقع في غلط وقت إبرام العقد أن یطلب بإبطاله بشرط أن یكون الغلط جوه

یجـوز للمتعاقـد الـذي :«ي علـى أنـه من القانون المدني الجزائـر 81حسب ما نصت علیه المادة 
.)2(»الهأن یطلب إبطام العقد وقت إبر اوقع في غلط جوهری

كما یمكن إبطال عقد الودیعة  النقدیة  إذا ما وقع الغلط في صفة الشيء مثل نوع الودیعة 
أموالـه فـي مختلـف ستعمالإأن یعتقد العمیل أنها لدى الطلب لأنه یهدف من عملیة الإیداع إلى 

یشـاء دون أن یتحمـل عبـئ حملهـا فـي حـین یعتقـد البنـك أنهـا ودیعـة لأجـل لكــي أنشـطته،  ومتـى
.في مشروعاتهستعمالهاإیتمكن من 

إبطــال هــذا العقــد إمكانیــةیمكــن أن یكــون الغلــط فــي الشــخص المــودع ممــا یــؤدي إلــى كمــا 
ویعتبــر ... «ي التــي تــنص علــى:مــن القــانون المــدني الجزائــر 82ةطبقــا لمــا نصــت علیــه المــاد

عتبارهـاإالغلط جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة الشيء یراها المتعاقدان جوهریة أو یجـب 
أو فـي صـفة مـن صـفاته، وكانـت ،أو إذا وقـع فـي ذات المتعاقـد،كذلك نظرا لشروط حسن النیـة

.)3(»ئیسي في التعاقدتلك الذات أو هذه الصفة  السبب الر 

الإكراه هو ضغط یقع على أحد المتعاقدین یولد في نفسـه رهبـة وخـوف فـي نفسـه :اهالإكر 2-ب
مـاو یخلـق لـه الخـوف فـي نفسـه هـذا،هذا ما قد یستعمل الزبون أي وسیلة لتهدید موظف البنك

.71صفرحي محمد، مرجع سابق،-1
المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.58-75أمررقم -2
المعدل والمتمم، المرجع أعلاه.المتضمن القانون المدني،58- 75رقم أمر-3
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لـذلك فهـو یعیـب الإرادة فـي سـائر العقـود ومـن ،)1(زبون مبلغ من النقود لا یستحقهیجعله یدفع لل
.)2(بینها عقد الودیعة النقدیة

الغــش والحیلــة لــدفع الطــرف الثــاني للتعاقــد ولولاهــا لمــا اســتعمالالتــدلیس هــو التــدلیس:3-ب
الآخـر بشـرط أن یكـون جسـیم، ویـؤدي إلـى إبطـال عقـد الودیعـة النقدیـة لأنـه یعیـب تعاقد الطرف

).3(دة االإر 

الإستغلال أو الغـبن هـو عـدم التعـادل بـین مـا یحصـل علیـه المتعاقـد وبـین مـا الإستغلال:4-ب
أو هـواه ،یش العمیـلطـأن یسـتغل كن للبنـكـویم،)4(لـهرالمتعاقـد الآخـسـتغلاللإةیلتزم به نتیج

المقابل یمنحه فوائـد وفيةویل للودیعطفوائد فیقوم بتحدید أجل أيباح ر الجامح للحصول على أ
.)5(ة قلیل

محـل الودیعـة النقدیـة المصـرفیة هـو النقـود التـي یتلقاهـا البنـك مـن الجمهـور علـى : المحـلثانیـا: 
الجزائــري وقــد نظـم المشــرع،)6(دادســتر للإسـبیل الودیعــة المبــالغ الأخـرى الشــبیهة بــالودائع القابلـة 

الجزائـري ویجـب أن یكـون موجـودا ومعینـا أو مـن القـانون المـدني 5إلى 2المحل في المواد من 
.)7(قابلا للتعیین وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة

لإبرام عقد الودیعـة النقدیـة  یشـترط أن :ن الوجود مستقبلاكون المحل موجودا أو ممكأن ی-1
فـي ،)8(المسـتقبلیةتكون النقود موجودة أو ممكنة الوجود مستقبلا لأنه یجوز التعامل فـي الأشـیاء 

یجــوز أن یكــون «رة الأولــى منــه التـي تــنص علــى:الفقــ2القـانون المــدني هــذا طبقــا لـنص المــادة 

.72فرحي محمد، مرجع سابق ، ص-1
، على الساعة 28/05/2021، تم الإطلاع علیها في الموسوعة القانونیة المتخصصة في عقد الودیعةیاسر عیاش، -2

.https: //arab -  ency . com . sy. Law، ، عبر الموقع الإلكتروني 19:45

.71مناري عیاشة، مرجع سابق، ص-3
.72مرجع سابق، ص،فرحي محمد-4
.71ص،مناري عیاشة، مرجع سابق-5
. 72سابق، ص، مرجع فرحي محمد-6
.52، صسابقطواهیر محمد وخلیفي عبد الحق، مرجع -7
.74فرحي محمد ، مرجع سابق ، ص-8
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ســـتحالةإأمـــا إذا كــان محــل الإیـــداع النقــدي مســتحیلا ، )1(»شـــیئا مســتقبلا ومحققــاتــزاملالإمحــل 
، وبالتـالي كـان العقـد بـاطلا بطلانـا مطلقـا هـذا حسـب ون المحـل منعـدماالحالة یكهمطلقة في هذ

إذا كـــان محـــل «مـــایلي:مــن القـــانون المـــدني الجزائـــري التـــي تــنص علـــى 3مــا جـــاء فـــي المـــادة 
.)2(»لقاكان باطلا بطلانا مطداب العامةأو الآته أو مخالفا للنظام العاممستحیلا في ذالتزامالإ

سـحب مـن التـداول لفقـدان قوتهـا نقـود كانـت محـلالمودع كان یتعاقد مع البنك على إیداع
تفقـد الأوراق النقدیـة «التي تنص علـى:11-03رمن الأم5، طبقا لما جاء في المادة ةجرائیلإا
قوتهــا الإجرائیــة إن لــم بالســحب مــن التــداوللقطــع النقدیــة المعدنیــة التــي تكــون موضــوع تــدبیراو 

.)3(»ةالعمومیة حینئذ قیمتها المقابلسنوات وتكتسب الخزینة)2(ف في أجلتقدم للصر 

المحــل یجــب أن یكــون معینــا فــإن لــم یكــن بذاتــه :ون المحــل معینــا أو قابــل للتعیــینأن یكــ-2
مــن القــانون 94وهــذا حســب المــادة لاوجــب أن یكــون معینــا بنوعــه ومقــداره وإلا كــان العقــد بــاط

معینــا بذاتــه وجــب أن یكــون الالتــزامإذا لــم یكــن محــل «ي بنصــها علــى مــایلي:المــدني الجزائــر 
.)4(»لامعینا بنوعه ومقداره وإلا كان باط

عقـد ام یشـترط لإبـر :ةأن یكون المحل مشروعا و غیر مخالف للنظـام العـام والآداب العامـ-3
ـــة أن یكـــون المبلـــغ النقـــدي غیـــر مخـــ ، ولا یجـــوز الف للنظـــام العـــام والآداب العـــامالودیعـــة النقدی

مـــن قـــانون العقوبـــات 17التعامـــل بـــالنقود المـــزورة تحـــت طائلـــة العقوبـــات الجزائیـــة طبقـــا للمـــادة 
یعاقـب بالسـجن المؤبـد كـل مـن قلـد أو زور أن «: تنص علـىالتي 23-06ومكافحة الفساد رقم 

.)5(»أو في الخارجأو أوراق نقدیة ذات سعر قانوني في الإقلیم الوطنينقود معدنیة

المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه. 58- 75أمر رقم 1-
.أعلاهمرجع الدني المعدل والمتمم، المتضمن القانون الم58- 75أمر رقم -2
.والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیهالمعدل المتعلق بالنقد والقرض،11ـ- 03أمر رقم -3

.والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیهالمعدل المتضمن القانون المدني،58- 75رقم أمر4-
24)، المؤرخ في 8(العددبات ومكافحة الفساد، جریدة رسمیة، المتضمن قانون العقو 2006دیسمبر 20المؤرخ في -5

.2006دیسمبر 
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یجوز التعامل في الأمـوال القـذرة التـي یكـون مصـدرها تجـارة المخـدرات والأسـلحة ویلتـزم لا
05-05البنـــك بضـــرورة التأكـــد مـــن مصـــدر أمـــوال الزبـــون مـــن خـــلال تفعیـــل مـــواد النظـــام رقـــم 

.)1(هاب ومكافحتهاالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإر 

ع للتعاقـد و یختلـف بسـبب التعاقـد بالنسـبة للعمیـل یمكـن السبب هـو الباعـث والـدافالسبب:ثالثا:
مــن البنــك ئتمــانإأن یكـون بهــدف حفــظ الأمــوال مــن الســرقة أو التلــف أو بهــدف الحصــول علــى 

ســتثمارإأمـا بالنسـبة  للبنـك فـإن سـبب تعاقـده یرجـع عـادة إلـى  رغبتـه فـي ة بضـمان مبلـغ الودیعـ
.)2(تهالمبالغ النقدیة المودعة في مختلف أنشط

للنظـــام مخـــالفغیـــروعا و القـــانون المـــدني الجزائـــري أن یكـــون الســـبب مشـــر شـــترطإحیـــث 
أو لســبب مخــالف للنظــام ،المتعاقــد لســبب غیــر مشــروعلتــزمإإذا «ي التــي تــنص علــى:الجزائــر 
ام العمیــل بإیــداع مبــالغ نقدیــة ، وهــذا یعنــي أن إذا قــ)3(»لاداب العامــة كــان العقــد بــاطالآو العــام 
عملیــات غیــر مشــروعة بهــدف تبســیطها فیعــد ســبب العقــد غیــر مشــروع و بالتــالي لة مــن صــمح
.ل العقدیبط

مفتــرض أنـه لــه لتـزامإكــل «ي علـى أن:مـن القــانون المـدني الجزائــر 98كمـا نصـت المــادة 
ذلــك، ویعتبــر الســبب المــذكور فــي العقــد هــو الســبب ســببا مشــروعا مــا لــم یقــم الــدلیل علــى غیــر

فـإذا قـام الـدلیل علـى صـوریة  السـبب فعلـى مـن لیل علـى مـا یخـالف ذلـكتـى یقـوم الـدالحقیقي ح
وفي هذه الصدد یلتزم العمیل الـذي ، )4(»وعا أن یثبت ما یدعیهسببا آخر مشر لتزامالإیدعي أن 

.م عقد ودیعة النقود لسبب غیر مشروع أن یثبت خلاف ذلكاقام بإبر 

جریدة رسمیةلأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، ، المتعلق بالوقایة من تبییض ا2005دیسمبر 15المؤرخ في -1
.2006أفریل 23المؤرخ في )26العدد(

.73- 72مناري عیاشة، مرجع سابق، ص-2
.والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیهالمتضمن القانون المدني، المعدل 58- 75أمر رقم 3- 

.المرجع أعلاهي، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدن58- 75أمر رقم -4
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قدیة.النعقد الودیعةدنعقالا : الشروط الموضوعیة الخاصة ع الثانيالفر 

عقــد الإیــداع النقــدي ومنهــا ه تقتضــي طبیعــة العملیــات المصــرفیةإضــافة إلــى مــا ســبق ذكــر 
إلـى قطلتننسـمـن هـذا المنطلـق ،يعها لإجراءات شكلیة معینـة خاصـة بوصـفه عقـد تجـار خضاإ

)الأولالعنصــــر(الشـــكلیة :عقـــد الودیعـــة النقدیــــة وهـــينعقــــادلإالشـــروط الموضـــوعیة الخاصـــة 
الثاني).العنصروالإثبات (

تعتبــر الشــكلیة مــن الشــروط الموضــوعیة الخاصــة إذ لا یمكــن  إبــرام العقــد دون :الشــكلیةأولا:
وهــي لازمــة فــي كــل ودیعـة  أیــا كــان نوعهــا ســواء كانــت ودائــع تحــت ءات شــكلیةاالخضـوع لإجــر 

الحساب وأثناء الإیـداع والسـحب وغیرهـا ، كما تلتزم الشكلیة  قبل فتح)1(رالطلب أو ودائع التوفی
من الإجراءات وبمجرد توافر الأهلیة والسمعة الحسنة وثبوت الشخصـیة  ثبوتـا مقبـولا لـدى البنـك 

.)2(أي بمجرد توفر الشروط العامة لإنشاء هذا العقد یقبل على فتح الحساب للزبون

منــه فــتح الحســاب مــن نــوع البــا حیــث یتقــدم العمیــل الراغــب فــي إیــداع أموالــه لــدى البنــك ط
والسـجلات ،ویقدم له البنك رقما خاصا یجده في كل أوراقه الخاصة بالحساب كالمستنداتمعین

الخاصة بالحساب كما یعمل البنك للمودع بطاقة توقیع یسـلمها لقسـم الإعـلام الآلـي قصـد توزیـع 
جدیــد بطاقــات التوقیــع ، ونجــد الكثیــر مـن البنــوك تلــزم عملائهــا بتىنسـخ منهــا علــى الفــروع الأخــر 

.)3(نبتقدم السالذي یتغیر

فــي حالــة مــا إذا قــام الزبــون بتعیــین وكیــل ینــوب علیــه یجــب أن یكــون ذلــك بتوكیــل رســمي 
ضــروریة لكــي یكــون عقــد الودیعــة النقدیــةةمصــادق علیــه مــن الجهــة المختصــة، وعلیــه فالكتابــ

.)4((المصرف والعمیل)نحا ویرتب آثار قانونیة للمتعاقدیصحی

تعتبــر أعمــال البنــوك مــن الأعمــال التجاریــة بحســب الموضــوع ممــا یجــوز إثبــات ت:ثانیــا: الإثبــا
المعــاملات البنكیــة بكــل طــرق الإثبــات خاصــة الوثــائق والمســتندات التــي یــتم تحریهــا عنــد إجــراء 

، مجلة »لدى البنوك التقلیدیة والبنوك الإسلامیةالنقدیة البنكیةأحكام الودیعة«نذیر زماموش ولمیاء حدرباش،-1
.486، ص2018)، الجزائر، 07المال والأعمال، جامعة الجزائر، العدد(قتصادیاتإ

.79، صفرحي محمد، مرجع سابق-2
.43صنایت جودي مناد، مرجع سابق، 3-
.79فرحي محمد، مرجع سابق ، ص-4
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الإیـداع أو السـحب كالوصـولات التـي یوقعهـا المــودع والمسـتخدم الـذي یتلقـى النقـود المسـلمة مــن 
ولكي یلتزم البنك بهذه الوصولات عادة ما یشترط أن یـتم ،)1(قبل هذا الأخیر للتنفیذ لهذه العملیة

توقیعها مـن قبـل عـدة أشـخاص لهـم سـلطة فـي توقیعـه إلا أن مشـكلة الإثبـات لا تطـرح إذا كانـت 
أن یــتم فــتح حســاب هــذا النــوع مــن الودائــع فــي شــكل مكتــوب شــترطإالودیعــة لأجــل لأن المشــرع 

.)2(دلیل على أن الإیداع قد تمالعمیل یعتبر بمثابةسمبإلإضافة إلى أن فتح الحساب با

تختلف كیفیـة إثبـات عقـد الودیعـة النقدیـة مـن قبـل البنـك فـي مواجهـة العمیـل حسـب هإلا أن
فالبنــك یتمتــع بحــق تــهإذا أن العمیــل تــاجرا و الإیــداع تابعــا لتجار را أم لامــا إذا كــان العمیــل تــاج
بشرط أن یكون العمیل یمارس عملا تجاریا بصفة دائمـة حسـب مـا هـو ، )3(الإثبات بكافة الطرق

یعـــد تـــاجر كـــل :«ىي التـــي تـــنص علـــمـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــر 01المـــادة منصـــوص فـــي
ا لـم یقـض القـانون بخـلافشخص طبیعي أو معنوي یباشرعملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له مـ

ســواء أن هــذا العمــل التجــاري بحســب الشــكل أو بحســب الموضــوع وأن یكــون الغــرض ، )4(»كذلــ
من الإیداع هو تمویل أعماله التجاریة.

هــذا ، )5(فـي حالـة مـا إذا كـان العمیـل غیـر تـاجر فالبنـك یكـون مقیـد بطـرق الإثبـات المدنیـة
فـي «یلـي:تنص على مـاي التي من القانون المدني الجزائر 333في نص المادة ءحسب ما جا

جزائـري أو كـان دینـار1000.000المواد التجاریـة إذا كـان التصـرف القـانوني تزیـد قیمتـه علـى 
مـالم یوجـد نـص یقضـي بغیـر نقضائهإغیر محدد القیم فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو 

.)6(»ذلك

.486نذیر زماموش، مرجع سابق، ص-1
. 74، صمناري عیاشة، مرجع سابق-2

.28، ص2012لثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، الطبعة االعقود المصرفیة، إلیاس ناصیف-3
.سبقت الإشارة إلیهوالمتمم، الذيالمعدل المتضمن القانون التجاري،59-75أمر رقم - 3
. 28سابق، صإلیاس ناصیف، مرجع -5
.والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیهالمعدل المتضمن القانون المدني،59-75أمر رقم -6
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الثانيلبالمط

.عن عقد الودیعة النقدیةالمترتبةالآثار

ینتج عقد الودیعة المصرفیة آثار قانونیة بالنسبة لكل من المودع والمودع لدیه بعدما تتجه 
ة بطبیعة الودیعة فقد یقترن بشرط، فیقتضي العقد أحكاما خاصاف إلى إحداثهإرادة كل الأطر 

ام یعد سببا لقیانقتر إتقتضیه طبیعته أو یتطلبه شرط ءشيصریح في صیغته فالإخلال ب
.المسؤولیة

ســوف نتطــرق فــي دراســة هــذا المطلــب إلــى الآثــار المترتبــة عــن عقــد الودیعــة المصــرفیة 
عالفــر (،(الزبــون)المودعلتزامــاتإنتنــاول و لدیــه (البنــك) (الفــرع الأول)،المــودع لتزامــاتإس ونــدر 
.)الثاني

.)البنكالمودع لدیه(لتزاماتإ: الفرع الأول

البنــك بحســب نــوع الودیعــة التــي یقــدم علیهــا العمیــل فــإذا كانــت مخصصــة لتزامــاتإتتنــوع 
وإذا كـان مقـررا أن یحمـل العمیـل علـى ،هـذا التخصـیصحتـرامإلغـرض معـین وجـب علـى البنـك 
ه مــع ویلتــزم بردهــا لــدى الطلــب أو بحلــول الأجــل المتفــق علیــبهــافائــدة وجــب علــى البنــك الوفــاء

البنك طرفا في عقـد الودیعـة النقدیـة  عتباروبإ،الودیعةة تقدیم فائدة للمودع في بعض صور إمكانی
:ها على النحو التاليفقد تنتج عن ذلك مجموعة من الآثار نذكر 

بقبـول إیـداع لتزامـاإبمجرد فتح حساب الودیعـة ینشـأ :الودائع وحفظهاستلامباالبنك لتزامإأولا: 
قـد ، و رأو مـن أي شـي آخـ،یحمل الإیداع من الزبونویحق للزبون إیداع أي مبلغ سواءالأموال

لتزامـا علـى عـاتق المـودع لدیـه اعتبـار التسـلیم إالجزائـري فـي الخـلاف الفقهـي حـول فعل المشـرع
علـى المـودع لدیـه أن یتسـلم «تـنص:من القانون المدني التي591وذلك من خلال نص المادة 

.)1(»أو ضمنیاله أن یستعملها دون أن یأذن له المودع في ذلك صراحةلیسدیعة الو 

وقیام الزبون بتسلیم النقود إلى البنك  بدون شرط هو تصـرف یقـوم علـى أساسـه هـذا العقـد 
، و تـتم عملیـة التسـلیم عبـر عـدة طـرق سـواء بطریقـة النقـودوهـذا مـا ینـتج عنـه قیـام البنـك بحیـازة

.والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیهالمعدل المتضمن القانون المدني،58–75أمر -1
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أمـــر بالتحویـــل ولا یحـــق أن یـــتم التســـلیم عـــن طریـــق شـــيء أو إصـــدارمباشـــرةمباشـــرة، أو غیـــر 
. )1(ستعمال البنك للودیعةإعتراض على للعمیل الإ

صــبح العمیــل مجــرد دائـــن إن البنــك یمتلــك المبــالغ المودعـــة لدیــه بمجــرد تســلمه إیاهـــا و ی
، كمـا تكـون )2(لدیـهویصبح للبنك الحریة الكاملـة فـي التصـرف فـي الأمـوال المودعـةبمبلغ معین

.)3(رضقعتبارهابإ، وهذا فیما یحقق مصلحتهتعمالهاسإله الحریة في 

علیهــاةلمحافظــها للــدیةالمودعــءیاالأشــبحفــظ ةف وفقــا للقواعــد العامــر المصــحیــث یلتــزم 
لتـزام الجـوهري الـذي هـو الإ،م الودیـع بحفـظ الودیعـةالتـز إ و ك أوعیـبویعتبـر مسـؤولا عـن كـل هـلا

عــن متنـعإ، وقبــل الحفـظ یلتـزم المصــرف بـأن یتســلم الودیعـة بحیـث لــو عقــد الایـداعتـب علـىیتر 
، كمــا نجــد المشــرع قــد فــرض علــى البنــك )4(خلالــهویتحمــل مســؤولیة إلتزامــهبإذلــك أعتبــر مخــلا 

لــى المــودع بالحالــة التــي یتســلمها هــذا حســب نــص إعلــى الشــيء المــودع لدیــه ورده المحافظــة
إذا كانــت الودیعــة بغیــر أجــر «ري بنصــها علــى مــا یلــي:المــدني الجزائــمــن القــانون 592المــادة 

إذا كانـت ، و ذله في حفـظ مالـهوجب على المودع لدیه أن یبذل من العنایة في حفظ الشيء ما یب
.)5(»حفظها عنایة الرجل المعتادن یبذل فيالودیعة بأجر فیجب دوما أ

ویكـون ذلـك ى المـودعإلـالبنـك بـرد النقـود المودعـةیلتـزم مودع: الالبنك برد الشيءلتزامإثانیا: 
فین عنــد طــر بردهــا بقــیم تعادلهــا دفعــة واحــدة أو عــدة دفعــات بإحــدى الطــرق المتفــق علیهــا بــین ال

یجـب علـى «ى ما یلي:من القانون المدني الجزائري بنصها عل594ةلب حسب نص المادطال
)7(مسـبقرطـاخأو بعـد أجـل أو بإ، )6(»...لبـهالمودع لدیه أن یسلم الشيء إلى المودع بمجرد ط

لتـزام نقـوداكـان محـل الإأي أن إذا ةعلى مبلغ الودیعة في المقدار لا في القیمـلتزامالإهذا ویرد

.55، ص، دار بلقیس، الجزائر، دون سنة نشرالجزائريالوجیز في القانون البنكي أحمد بلودنین، -1
.54الحمید الشواربي، مرجع سابق، صعبد -2
.385محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص-3
.34-33، صإلیاس ناصیف، مرجع سابق-4
الذي سبقت الإشارة إلیه .المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم،58-75أمر رقم -5
ه. مرجع أعلالاالمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،58-75رقم أمر-6
.293، صمرجع سابقأكرم یاملكي، -7
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نخفاضـها قـیم هـذه النقـود أو لإرتفـاعلإعـددها المـذكور فـي العقـد دون أن یكـون لتزم المدین بقدر إ
.)1(وقت الوفاء

النائـــب و إلـــى مـــن یمثلــه قانونـــا الوكیـــل أورد الودیعـــة إلـــى العمیــل شخصـــیا ألتـــزامإیكــون 
مـن67لتـزام بوضـوح مـن خـلال نـص المـادة ویتضح هذا الإ، )2(في حال وفاتهالورثةالقانوني أو 

الأمـوال التـي یـتم تلقیهـا رتعتبـر أمـوالا متلقـاة مـن الجمهـو «:بنصـها علـى مـا یلـي11-03مـرالأ
.)3(»عادتهالحساب من تلقاها بشرط إستعمالهاإلاسیما في شكل ودائع مع من الغیر

یلتــزم البنــك بــدفع فوائـد عــن المبــالغ المودعـة مــن طرفــه إذا مــا :بــدفع الفوائــدالبنــكلتــزاما: ثالثـا
قــا للقــانون بطبیعتــه هــو عقــد مجــاني طبفالإیــداع،)4(یــداع فــي عقــد الإعلــى ذلــك صــراحةتفــقإ

یــداع فــي البنــك لا یكــون لقــاء أجــر لأن البنــك مــن حیــث المبــدأ، فالإیكــون بــأجرولكنــه المــدني 
یداع فالبنك عموما هو مـن یـدفع فائـدة تعـویض وهـذه الفائـدة تحـددها لجنـة التنظـیم سب من الإیك

على ذلـك تفقإألا تكون منتجة لفوائد إلا إذا رضالأصل في الودیعة المصرفیة كالق)5(يرفالمص
ل بتداء مـن الیـوم الـذي یلـي كـإلفوائد المتفق علیها ، وفي هذه الحالة تسري امحليأو وجد عرف

.)6(غي مبلد أر ن لم یكن عطلة إلى الیوم الذي یسبق إیداع إ

سـتثناء عقـد إو متفـق علیهـا بسـبة فائـدة معینـةإن غالبیة عقـود ودائـع النقـود تكـون بمقابـل ن
لأن البنــك لا یعطــي ،)7(نظــرا لطبیعتــه الخاصــةهــذه الفائــدة د الطلــب الــذي یفتقــد لر الودیعــة بمجــ

لـى وإنمـا عطلـبسـتثماراته علـى الودائـع الواجبـة الـدفع بمجـرد الإفهو لا یعتمد فـي ائد إلا نادرافو 

.385د السید الفقي، مرجع سابق، صمحم-1
.57مرجع سابق ، ص،أحمد بلودنین-2
. والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیهالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل 11-03أمر رقم -3
.57الحمید الشواربي، مرجع سابق، صعبد -4
. 33إبراهیم دري، مرجع سابق، ص-5
.385مد السید الفقي، مرجع سابق، صمح-6
. 29ص، مرجع سابق،دینالنور بن الشیخ-7
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أما إذا لم یتفق على فوائد فلا تلتـزم بهـا ذلـك لأن الأصـل فـي عقـد القـرض أنـه ، )1(الودائع لأجل
.)2(اعقد تبرع حتى ولو كان القرض تجاری

هــي الودیعــة العقــدنعقــادلإفع التــي تكــون فیهــا الفائــدة هــي الــداةلأنــه مــن أهــم عقــود الودیعــ
المبلـــغ لأجــل التــي یلتـــزم مــن خلالهـــا البنــك بتقـــدیم مبلــغ مـــالي متفــق علیهـــا یتناســب مـــع مقــدار

ةتبــر المتةالفائــدةانــت نســبكول أطــداعــه ومــدة إیالمــا كــان المبلــغ كبیــر ك، فیــداعهاإمــدةو المــودع
.)3(س صحیحكالعو ربأك

تـدفع ةمئویـةل نسـبكفقـد تتخـذ شـةق مختلفطر بةفیر صملابینما تحتسب الفوائد في الودائع 
د ر عنـد الـةواحـدرةتـدفع مـةفي مبلغ الودیعـةل زیادكون في شك، وقد تسنویا وهو الوضع الغالب

.)4(مدتهاةفي نهای

.)(الزبونالمودعلتزاماتإع الثاني: ر الف

ةضـافبالإكلـدى البنـةنقوده المودعستعمالهإةمن سهولیداع النقدي الزبونن عقد الإكیم
یــداع والســحب الإالحســاب بــین ركــةحامر حتبــإكالبنــلتــزامإى أهمهــا ر مزایــا أخــه مــن وفر لــى مــا یــإ

ةمبلـغ الودیعـةیـكنقـل ملرةو ر عاتقه قبل هذا ضـعلى حنه یمنك، للبلطفي الودائع لدى اةخاص
مـن ةلى ضمان خلو النقود المودعإةضافیاه بالإإیق تسلیمها طر ینه من حیازتها عن كتمك و للبن

یف.ر بتحمل المصاكوذلالعیوب 

عقـد هـوةن عقـد الودیعـأع شـر ى المر یـنـك: الودائع وتسلیمها للبةیكالمودع بنقل مللتزامإولا:أ
القــــانون المــــدني مــــن598ةلــــنص المــــاداوفقــــكوذلــــ، نقــــودان محلــــه مبلــــغ مــــن الكــــذا إض ر قــــ

ـــ50ةتـــه المـــادرفالـــذي عو )5(ير الجزائـــ ..عقـــد یلتـــزم بـــه ...«ه:أنـــي بر مـــن القـــانون المـــدني الجزائ

.57صعبد الحمید الشواربي، مرجع سابق،-1
.93مرجع سابق، صفرحي محمد،-2
.93ص،مرجع سابق،نیدالنور بن الشیخ -3

.385، مرجع سابق، صحمد السید الفقيم4- 
إذا كانت الودیعة مبلغا من النقود أو أي «قانون المدني، المعدل والمتمم: المتضمن ال58-75، من الأمر598المادة -5

.»عتبر العقد قرضا إستعمالهإشيء آخر مما یستهلك وكان المودع لدیه مأذونا له في 
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یـه إلدر ن یأعلى رمثلي آخءشييأو ألنقود، امبلغ منةیكض ملر لى المقتإن ینقل أض ر المق
.)1(»ةوالصفرلقداه في النوع و ر ض نظیر القةض عند نهایر المقت

كلیصـبح البنـةمبلـغ الودیعـةیـكضـا هـو نقـل ملر یواجـه الزبـون بوصـفه مقمالتـز إول فالألذلك 
)2(ةعمـالا للقواعـد العامـإبهـا ءزامـه علـى الوفـاإلكان البنـكـمإوبالعقد دائنـا للزبـون بـالمبلغ،بتمام 

ءحیـث یلتـزم فیـه المـودع بتسـلیم الشـيةالمدنیةقد الودیعكعىر خیمیزه عن العقود الأرثوهذا الأ
لتـزامإالحفـظ وهـو اءلقـرةذا قد یلتـزم المـودع بـدفع أجـك، و هكلى المودع لدیه لحفظه و لیس لتملإ
لـى إةفیصـر المةیـر اته التجاطفـي نشـاسـتغلالهإمـن كالبنـكنتملیساسي یقع على عاتق المودع أ

العمیـل ةحقیقیـا فـي ذمـلتزامـاإداعا إیتسلیم النقود المتفق علیها رویعتب، )3(ردادهاستإحین میعاد 
.المودع

طو ر وفــق للشــكلــى البنــإةانــت نــوع الودیعــكالمــودع مهمــا ءالمــودع ملــزم بتســلیم الشــيإن 
ف ر مسـحوب علـى مصـءشـيطةو بواسـأ،ون نقـداكـق فقـد یطـر ةویـتم التسـلیم بعـدالمتفق علیها

ســتلمإذا إإلاةبتســلیم مبلــغ الودیعــلتزامــهإقـد نفــذ ةالعمیــل المــودع فــي هــذه الحالــرتبــعولا یرآخـ
.)4(هعلیك قیمة الشیك من المسحوب البن
علـى ءي الشـير تعتـةف العیـب علـى أنـه شـائبر یعـ: العیوب الخفیـةالمودع بضمان لتزامإ: ثانیا
ة وجعلهــا فــي حیــازة البنــك لا یحقــق الغایــة الودیعــةیــكملنقــلبةالمــألوف فــي حالتــه العادیــر غیــ

ویلتــزم العمیــل بضــمان خلــو ، )5(ســتعمالهاإمــن العیــوب التــي تعیــق تكــن الودیعــةالمرجــوة مــا لــم 
ي بنصها على مـا ر من القانون المدني الجزائ453ةعلیه المادتالعیوب وهذا ما نصد من النقو 
إلا د ر ن یــأمـه ز فـلا یلءالشــيءسـتفاإض ر المقتـرختــاوإ عیـب خفـي، ءالشــيفـيرذا ظهـإ«یلـي:
صـلاح إمـا إلـب طن یأض ر العیب المقتءخفاإعمد ض قد تر ان المقكذا إما أیب، عالميالشةقیم

.)6(»خالي من العیوبءالمعیب بشيءالشيلاستبدإما إ و ،العیب

.الذي سبقت الإشارة إلیهتمم، القانون المدني، المعدل والمالمتضمن 58-75أمر رقم -1
.81محمد فرحي، مرجع سابق، ص-2
.35، صإبراهیم دري ، مرجع سابق-3
.142، صمناري عیاشة، مرجع سابق-4
. 36، صمرجع سابق،إبراهیم دري-5
.الإشارة إلیهوالمتمم، الذي سبقت المعدل المتضمن القانون المدني،58-75أمر رقم -6
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ةالســـلیمطـــرةالتـــي تخلـــو منهـــا الفةئـــر اطالةبالآفـــةیر المصـــضالـــنقحیـــث وصـــفته محكمـــة 
ى فیــه الــبعض ر حیــث یــ،ةفــي مجــال الودائــع النقدیــةعمــال مبــدأ ضــمان العیــوب الخفیــوإ للمبیــع 

ل كــلتشــمل ةبضــمان العیــوب الخفیــلتــزامالإمتــدادإكــرةاجح فر یبــا بینمــا یعتنــق الفقــه الــر غلتزامــاإ
ون كــن تأن كـالتسـلیم التــي یمةیفیــكالضــمان علـى رةحیـث تتوقــف صـو ،)1(ةیــكللملةالعقـود الناقلـ

انـــت كن إاق ر و عـــن هـــذه الأكض البنـــر ن یعتـــأن كـــیمةفـــي هـــذه الحالـــیـــة و قر و یـــق نقـــودطر عـــن 
.)2(ةتالف

ذا تــم تقـدیم النقــود عــن إمـا ، أ)3(رةمــزو ةع نقدیـطــو قأاق ر و أعــدم تقـدیم مـا یضــمن الزبـون ك
ما یتم التسـلیم عـن ك، ءالشيةبقیمكالبنءستیفاإفالعمیل یضمن ات،كحد الشیلأریق التظهیطر 
.)4(صید دائن بالحسابر وجود كللبنیلیضمن العمكهناو ،فير یق التحویل المصطر 

ي علـى ر مـن القـانون المـدني الجزائـ597ةنصـت المـاد: یفر المودع بتحمـل المصـالتزامإ: ثالثا
لكـن یعوضـه أ، وعلیه ءنفقه في حفظ الشيألدیه ما ع لى المودإد ر ن یأعلى المودع «:یليما

نفقـه المـودع أمـا در ن یلتـزم بـأسـتخلص مـن هـذا الـنص ی،)5(»ةبسبب الودیعرةما لحقه من خسا
مثــل نفقــات ، الحفــظرةن تــدخل فــي أجــأصــل الأيء أجــل حفــظ الشــيأیف مــن ر اصــلدیــه مــن م

مــل حبهــا تةعمــال المتعلقــفقــد تقتضــي الأةاق المالیــر و هــذه الأرةداإعــن كذلكــوابــع طالو یــد ر الب
ائها ففــي ر و شـأالـذي یتـولى القیـام ببیعهـا طالوسـیراسـمسالةیف مثـل عمولـر بعـض المصـاكالبنـ

).6(الحالة یتعین على العمیل رد ھذه العمولة إلى البنكهذه 

.83، صفرحي محمد، مرجع سابق-1
.71، صحمد وخلیفي عبد الحق، مرجع سابقطواهیر م-2
.36إبراهیم دري، مرجع سابق، ص-3
.143مناري عیاشة، مرجع سابق، ص -4
المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.58-75أمر رقم -5
.71، صقمرجع ساب،طواهیر محمد وخلیفي عبد الحق-6
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الفصل الثاني

في كأساس لحمایة الودائع النقدیةقواعد ضبط النشاط المصر 

القوانین بشتى أنواعها في المجال المصرفي تمنح ضمانا هاما إن الصرامة التي تتسم بها 
وتقوم المؤسسات المالیة والبنوك بوظائف دائع المصرفیة، وهي قواعد مصرفیةقبلي وأولي للو 

عدة وتمارس عملیات لا یقوم بها غیرها، غیر أن البنوك تعد مخولة دون سواها بالقیام 
بصفتها ومهنتها العادیة، وهي إمكانیة تلقي الأموال من بالعملیات التي یحددها القانون البنكي،

ما في شكل ودائع.یالجمهور لاس

فتقادها لهذه الخاصیة، ولقد لجأت المالیة مستبعدة من هذا الإطار لاتعد المؤسسات 
وفرض خاصة لممارسة النشاط المصرفي والإستثمار فیهمختلف التشریعات إلى فرض شروط 

لتزام ، والسهر على إحترامهم قواعد السیر الحسن والإأعمال المستثمرینرقابة دوریة خاصة على
خضاع البنوك التجاریة لتنظیم ذا المجال، وبالتالي من الضروري إبقواعد الحیطة والحذر في ه

وهذا لحمایة أموال المودعین وضمان ف الدولة ومراقبتها من جهة أخرى محكم من جهة، وإشرا
سلامة الجهاز البنكي.

نشاء المشرع الجزائري لفرض شروط على إیث لجأت مختلف التشریعات على غرارح
رامهم لهذه الشروط والحرص على حتورقابة دوریة خاصة، والسهر على إالبنوك التجاریة،

لتزام بقواعد الحیطة والحذر وطبیعة النشاط المصرفي تفرض على الدولة أن تضع قواعد الإ
أثناء نشاطها، وعمد إلى تدعیم ثقة الزبائن البنوك التجاریة عند إنشائها أو صارمة تخضع لها

في البنوك من خلال نظام خاص لضمان الودائع البنكیة، یأخذ شكل شركة لها مهمة تسییر 
صندوق البنوك المشاركة فیه.

من هذا المنطلق سنتطرق في هذا الفصل إلى:

حمایة الودائع النقدیة.المبحث الأول: البنوك التجاریة كأساس ل

المبحث الثاني: نظام التأمین كأساس لحمایة الودائع النقدیة
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المبحث الأول

البنوك التجاریة كأساس لحمایة الودائع النقدیة

یخضع النشاط المصرفي بصفة دائمة للقانون التجاري، وتختص البنوك التجاریة بقبول 
الودائع من الجمهور مع تمكینهم من سحبها عند الطلب، إضافة إلى قیامها بالعدید من 

الوظائف الأخرى.

حافظ على تحریر القطاع المصرفي، مما دعم شروط التأسیس ،)1(11-03إن الأمر رقم 
بدقة كبیرة في مجال الرقابة والرقابة على البنوك، وبناء علیه وضع بنك الجزائر آلیات تتسم

خضاع البنوك التجاریة لتنظیم محكم من جهة، ن الضروري إموالإحتراز والإنذار، ولهذا كان 
وإشراف الدولة ومراقبتها من جهة أخرى، وهذا لحمایة أموال المودعین وضمان سلامة الجهاز 

البنكي. 

حیث لجأت مختلف التشریعات على غرار المشرع الجزائري لفرض شروط على إنشاء 
لمبحث إلى مطلبین، تطرقنا إلى وعلى هذا تم تقسیم هذا ااریة ورقابة دوریة خاصة، نوك التجالب
نوك لحمایة والرقابة المفروضة على الب،المطلب الأول)في(ار القانوني للبنوك التجاریة طالإ

المطلب الثاني).في (الودائع النقدیة 

المطلب الأول

القانوني للبنوك التجاریةطار الإ

إن الغایة الأساسیة للمصرف التجاري تتمثل في تأدیة الخدمات المصرفیة الجاریة 
ائن وإدارة هذا الوسائل للمودعین وعملیات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزب

أخذ ) الذي ی(البنك التجاريصرفیة هو المصرفوبالتالي فإن المودع لدیه في عقد الودیعة الم
شكل شركة ساهمة أو شكل تعاضدیة، والمشرع عمد إلى كفالة وحمایة هذا النشاط ومصالح 

الذي سبقت الإشارة إلیه.ق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، ، المتعل11-03أمر رقم -1



الفصل الثاني:                                   قواعد ضبط النشاط المصرفي كأساس لحمایة الودائع النقدیة

43

حریر العقد تسمح مرحلة تالمودعین بوضع شروط خاصة لتأسیس بنك أو إقامة فرع بنك أجنبي
دائي بتنشاء الشركة قبل أن یتم إفراغ الإتفاق في شكل عقد إبتدائي مرحلة التفاوض على إالإ

).شركاء فیما بینهم (العقد التأسیسيیبرمه ال

الفرع الأول)، إضافة إلى (المتعلقة بإنشاء البنك التجاريوعلیه سوف نتطرق إلى القواعد 
). الفرع الثاني(ر البنك التجاريالشروط المادیة والبشریة لسی

.القواعد المتعلقة بإنشاء البنك التجاري: الفرع الأول

قبل التطرق للإجراءات اللازمة لتأسیس البنك ومنحه الإعتماد لمزاولة مهنته، یجب أولا 
التطرق لمفهوم البنوك التجاریة، فهي تعتبر إحدى الدعامات الكبرى والأساسیة في بناء الهیكل 

زدادت ولقد إستثماریة بما تحتاجه من أموالالإقتصادي للدولة وتمویل المشاریع لإالتنظیمي وا
د أداة فعالة من أدوات الاستثمار.همیتها في العصر الحدیث، حیث أصبحت تعأ

ولدراسة القواعد المتعلقة زدهاره،تطویر الاقتصاد الوطني وإ تلعب دورا هاما وحیویا في
یفیة الحصول على ترخیص لإنشائه وك)، الأولالعنصر (ب معرفة تعریفهبالبنك التجاري یج

.العنصر الثالث)(عتمادهوكذا طریقة إ)، العنصر الثاني(

البنوك التجاریة هي إحدى المنشآت المادیة المتخصصة في أولا: تعریف البنك التجاري: 
التعامل بالنقود وتسعى لتحقیق الربح، وتعتبر المكان الذي یتلقى فیه عرض النقود بالطلب 

وهي ،)1(كفایة یقوم بتعبئة ودائع ومدخرات الأفراد والمؤسساتتوفر نظاما ذوعلیها، إذ أنها 
لتصاقا بالجمهور، وأكثرها خدمات له وأقدمها ر المصارف التقلیدیة إنتشارا أو امن أكث
.)2(تاریخي

08یر، جامعة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیمحاضرات في الاقتصاد المصرفي المعمق، توفیق بن الشیخ- 1
.9، قالمة، ص1945ماي 

، محاضرات مقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة التنظیم والرقابة البنكیة، آیت عكاشة سمیر-2
.12، ص2014- 2013والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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إن المشرع الجزائري تبنى بدوره المعیار المعتمد من قبل نظیره الفرنسي لتعریف البنك بدلالة 
المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، حیث جاء 11-03من الأمر 70نص المادة 

أعلاه 68ى إل66البنوك مخولة دون سواها بالقیام بجمیع العملیات المبینة في المواد «فیها:
.)1(»ها العادیة بصفة مهنت

یمكن تعریف البنوك بأنها أشخاص معنویة، تقوم بصفة مهنتها العادیة من خلال ذلك
ستعمالها لحسابها الخاص بشرط إعادتها، ومنح القروض تلقي الأموال من الجمهور، مع حق إب

.)2(الوسائلدفع تحت تصرف الجمهور وإدارة هذه وكذا وضع وسائل ال

: على الرغم من صعوبة إیجاد تعریف للبنك فقد حاول بعض الكتاب صطلاحيالتعریف الإ-1
ختلفوا في إیجاد تعریف له:المقصود بهذا المصطلح، فاتحدید 

أحد مؤسسات الوساطة المالیة التي تتعامل في «قد عرفه على أنه: »باوني محمد«الأستاذ- 
فة بول الودائع بأنواعها المختلقالنقود بأشكالها المختلفة، ویكون عملها الأساسي وبصفة معتادة 

ئتمانیة وتمویلیة سواء داخلیة أو خارجیة، وشراء وبیع الأوراق لإستعمالها في عملیات مصرفیة ا
).3(»ملات الأجنبیة والمعادن الثمینةالمالیة ومنح القروض والمتاجرة في الع

المالیة التي تقبل الودائع من المنشأة أو الشركة «بأنه: »بوذیاب سلمان«كما عرفه الأستاذ -
) تحت الطلب أو لأجل، ثم تستخدم هذه الودائع في فتح راد والهیئات (الأشخاص المعنویةالأف

.)4(») بقصد الربحئتماناتالإقروض(الحسابات وال

ستقرائنا للعدید من التشریعات التي ضبطت مفهوم البنك نحددها : بإالتعریف التشریعي-2
:كالتالي

الذي سبقت الإشارة إلیه.،مم، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمت11-03أمر رقم -1
.101سابق، ص فرحي محمد، مرجع -2
القسم الأول، تعریف المصارف ،»)(بحث مقارنة في الفقه والقانونالعمل المصرفي وحكمه الشرعي«،باوني محمد-3

.131، ص 2001)، الجزائر، 16وأقسامها، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد ( 
.113، ص1996، بیروت، قتصادیات البنوك، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعإبوذیاب سلمان، -4
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البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع «عرفها بأنها:تشریع المصري: بة للبالنس-أ
عند الطلب أو لآجال محددة وتزاول عملیات التمویل الداخلي والخارجي وخدمته مما یحقق 

ستثمار د القومي وتباشر عملیات تنمیة الإدخار والإقتصاول التنمیة وسیاسة الدولة ودعم الإح
لیات لداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات بما یتطلبه من عمالمالي في ا

.)1(»وضاع التي یقررها البنك المركزيلأمصرفیة وتجاریة ومالیة، وفق ا

میة عتبر البنك المركزي ومؤسسات القرض مؤسسات عمو : إبالنسبة للتشریع الجزائري-ب
عتیادیة بالعملیات المالي، وتقوم بمقتضى وظیفتها الإتتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال

م تعد بنكا كل مؤسسة بنك تقو «:68-88من القانون 17صت المادة كما ن، )2(المصرفیة
عتیادیة بالعملیات التالیة....ترشد وتساعد وعلى العموم تقدم لحسابها الخاص بحكم وظیفتها الإ

.)3(»لكفیلة بتسهیل نشاط زبائنهجمیع الخدمات ا

في حالة الموافقة على طلب منح ل على ترخیص لإنشاء البنك التجاري: ثانیا: الحصو
خل الترخیص الممنوح حیز الترخیص یصدر مجلس النقد والقرض قرارا فردیا بالترخیص، وید

من یوم تبلیغه، أي تنشأ شركة مساهمة وتخضع للتسجیل في السجل التجاري عتباراالتنفیذ إ
، غیر أنها لا تبدأ في )4(من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم549وفقا لنص المادة 

، أو مكاتب تمثیل إلا بعد حصولها على ممارسة النشاط المصرفي بصفة بنك أو مؤسسة مالیة
عتماد.الإ

لمشرع في القانون الجزائري على غرار أغلب التشریعات الحصول على شترط القد إ
نوك أجنبیة في الجزائر الترخیص من مجلس النقد والقرض، لإنشاء بنك جزائري أو فتح مكاتب ب

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، الرقابة على البنوك التجاریة، شیخ عبد الحق-1
.9، ص2009بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

.10مرجع أعلاه، ص ، شیخ عبد الحق-2
المتعلق 1986أوت 19المؤرخ في 12-86، یعدل ویتمم القانون رقم 1988جانفي 12، مؤرخ في 06-88القانون رقم -3

.1988جانفي 13)، مؤرخ في 02بنظام البنوك والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد ( 
لا تتمتع «المعدل والمتمم التي تنص على ما یلي: المتضمن القانون التجاري ، 59-75رقم من الأمر، 549مادة -4

.»الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء...
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ستوفى الشروط القانونیة ي، ویتم الحصول على الترخیص إذا إعتماده كبنك تجار وكذا طلب إ
.)1(تباع الإجراءات اللازمة لذلكوبإ

: ما یليتتمثل هذه الشروط فی: شروط منح الترخیص-1

: إن البنوك تؤسس في شكل شركة ممارسة مجموعة محددة من الأعمال المصرفیة-أ
، )2(القانون التجاريمن 48ة الشروط الشكلیة طبقا للمادة مساهمة فیشترط فیها أن تستوفي كاف

كذلك یمكن أن یؤسس البنك في شكل والشروط الموضوعیة العامة والموضوعیة الخاصة، 
تعاضدیة كما هو الشأن بالنسبة للصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة، المرخص لها ذلك 

.)3(01-95بموجب النظام 

مال الذي والقرض بإصدار نظام لتحدید رأس: قام مجلس النقدمال الأدنى المطلوبرأسال-ب
البنوك العاملة ، یحدد الحد الأدنى)4(04-08نجد النظام رقمثیجب أن یتوفر لدى البنك، حی

ملاییر دینار جزائري                                  10في الجزائر والذي یساوي على الأقل 
)10.000.000.000.(

حتیاجات رأس المال والأرباح، ویخضع مال بالأسهم العادیة والممتازة وإ یعرف رأس ال
.)5(لترخیص من محافظ البنك المركزيللرفع أو الإنزال تعدیله با

صیة المساهمین المؤسسین لیس أن شخ: الأصل الشروط المتعلقة بالمؤسسین والمسیرین-ج
قانون النقد والقرض یجعلها المعدل والمتمم، المتضمن11-03لأمر اعتباره، إلا أن محل إ

.6سابق، ص ، مرجع إبراهیم دري-1
العقود التأسیسیة یجب أن تودع«تجاري، المعدل والمتمم تنص على: المتضمن القانون ال59-75من أمر548المادة -2

والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال 
.»الشركات وإلا كانت باطلة 

، المتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة 1995فیفري 28، المؤرخ في 01- 95نظام رقم-3
.1995أفریل 16)،المؤرخ في 20عملیات مصرفیة، جریدة رسمیة، العدد (

یة العاملة في بنوك والمؤسسات المالرأس مال اللتعلق بالحد الأدنى ، الم2008دیسمبر 23، المؤرخ في 04-08نظام -4
.2008دیسمیر24)، المؤرخ في72میة، العدد (رسالجزائر، جریدة 

.18، مرجع سابق، ص نایت جودي مناد-5
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بصفة مستمرة لمقتضیات الشرف والنزاهة عتبار، ویجب على المؤسسین أن یستجیبوا محل إ
.)1(والأخلاق وكافة الشروط

: على طالب الترخیص أن یوجه طلبه إلى مجلس النقد والقرض إجراءات طلب الترخیص-2
العناصر 02-06من النظام 3، أما الملف یتضمن حسب المادة )2(ویتضمن الوثائق اللازمة

والمعطیات المتعلقة بما یأتي: 

) سنوات.05نشاط الذي یمتد على (البرنامج-

إستراتیجیة تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض.-

ستعمالها.رها والوسائل الفنیة التي ینتظر إالوسائل المالیة مصد-

نیهم. امالقدرة المالیة لكل واحد من المساهمین ولض-

مجموعة المساهمین.ضمن النواة الصلبة المساهمین الرئیسیین المشكلین -

وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لا سیما في بلدها الأصلي.-

قائمة المسیرین الرئیسیین.-

مشاریع القوانین الأساسیة إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة.-

لبنك أو المؤسسة المالیة للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع التنظیم لالقوانین الأساسیة -
.)3(الداخلي

الذي سبقت الإشارة إلیه.،، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11- 03أمر رقم - 1

، شهادة دكتوراه في في ظل القانون الجزائريمسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المركزیة زاینةآیت وازو، -2
.287ص،2012العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

،  یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 2006سبتمبر24، المؤرخ فیي02-06نظام رقم -3
.2006دیسمبر 2)، المؤرخ في 77ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، جریدة رسمیة، العدد ( 
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العملیات لا یؤدي منح الترخیص من طرف المجلس إلى مباشرة: عتماد البنك التجاريثالثا: إ
یمكن المؤسسین طلب إلتماس الحصول على الشركة صفة بنك، وإنماالمصرفیة لأنه لا یصبغ 

شرط أساسي لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة، إذ یمنح البنك أو ، وهو )1(عتمادعلى إ
قبل المؤسسة المالیة أو فرع البنك أو المؤسسة المالیة الأجنبیة من القیام بأیة عملیة مصرفیة 

، فالإعتماد عبارة )2(ترخیصا إداریا لممارسة العملیات المصرفیةالحصول علیه، حیث یمثل إذنا
على حریة ممارسة التجارة، إذ مارسة العملیات المصرفیة، وهو بمثابة قیدستثنائي لمعن إجراء إ

من القانون التجاري 02العملیات المصرفیة عمل تجاري بحسب الموضوع وفقا لنص المادة أن 
.)3(المعدل والمتمم

إن الحصول على الترخیص من قبل مجلس النقد والقرض غیر كافي لمباشرة النشاط 
فظ البنك المركزي عتماد، ویعد محابد للمعني بالأمر الحصول على الإالمصرفي، بل لا
.)4(عتماد بموجب مقرر وینشر في الجریدة الرسمیةالمختص بمنح الإ

المتحصل على الترخیص أن یطلب : یجب على البنكعتمادالإإجراءات الحصول على-1
بلیغ الترخیص، ویرفق طلب ریخ تشهرا من تا12عتماد من محافظ البنك المركزي في أجل الإ
ناول رفض عتماد بالمستندات والمعلومات المطلوبة والوثائق المطلوبة بالإثبات. والمشرع لم یتالإ
عتماد بل نص فقط على شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك أو الإ

.)5(مؤسسة مالیة أو أجنبیة

لنقد والقرض في الحالات ن قانون ام95عتماد حسب نص المادة كما یمكن سحب الإ
بناء على طلب من البنك أو المؤسسة.–......أ «الآتیة: 

.106سابق، ص مرجع ، فرحي محمد-1
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونیة، فرع ، أطروحةالرقابة المصرفیة في الجزائر، ختیر فریدة-2

.2018-2017قانون البنوك، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.59- 75من الأمر رقم 02المادة -3
,11، مرجع سابق، ص إبراهیم دري- 4
.12- 11هیم دري، مرجع سابق، ص إبرا- 5



الفصل الثاني:                                   قواعد ضبط النشاط المصرفي كأساس لحمایة الودائع النقدیة

49

تلقائیا:-ب

عتماد متوفرة.لم تصبح الشروط التي یخضع لها الإإن -

شهرا. 12عتماد لمدة إن لم یتم إستغلال الإ-

.)1(»أشهر 6عتماد لمدة شاط موضوع الإإذا توقف الن-

عتماد للبنك أو المؤسسة المالیة الحق في : یعطي الإعتمادلآثار الناتجة عن منح الإا-2
من تلقي ،)2(المعدل والمتمم11-03ممارسة الأعمال المصرفیة المنصوص علیها في الأمر 

عتماد وتبلیغه للمعني ونشره في الجریدة هور ومنح القروض، فبمجرد صدور الإالأموال من الجم
له في قائمة البنوك والمؤسسات المالیة، یتمتع به المعني في كامل التراب الرسمیة وتسجی

.)3(الوطني یحق ممارسة المهنة المصرفیة

.الشروط المادیة والبشریة لسیر البنك التجاري: الفرع الثاني

ستمراري، فالحساب الجاري مثلا عقد یبرم بین عموما بطابعها الإتتمیز العملیات البنكیة
ستحقاق جمیع رجاء إهذه العلاقة وتتشابك، بحیث یتم إوالبنك، على نحو تستمر فیهالزبون 

الحقوق والدیون بینهما إلى تاریخ معین هو الأجل المحدد لقفل الحساب، وعقد الإیداع النقدي 
دوره رغم شرط بقاء الرصید دائنا.ب

ة في الودائع لدى وساحب تارة أخرى خاصتغیر فیه دوره ما بین مودع تارة فإن الزبون ی
والقانون التجاري على ضمان حقوق الزبائن ،الطلب، وكذلك حرص قانون النقد والقرض

تطرق إلى تحدید الشروط المادیة وعلیه سوف نفي مأمن في تعاملاتهم مع البنوك وجعلهم 
العنصر الثاني).(لبنك التجاريیر اشروط البشریة لسثم ال،العنصر الأول)(

الذي سبقت الإشارة إلیه.،المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض،11-03أمر رقم -1
، المرجع أعلاه.المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض،11-03أمر رقم -2
.12مرجع سابق، ص ، براهیم دريإ-3
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یتعین على المؤسسات المصرفیة وفق الشروط : المادیة لسیر البنك التجاريأولا: الشروط 
مان سیولتها وقدرتها حترام مقاییس التسییر الموجهة لضلمحددة لموجب نظام یتخذه المجلس إا

الغیر وكذا توازن بنیتها المالیة.تجاه المودعین و على الوفاء إ

من قانون 11-03من الأمر 97المادة یترتب على مخالفة الواجبات المقررة بموجب
من هذا الأمر، التي نصت 114النقد والقرض إلى تطبیق الإجراء المنصوص علیه في المادة 

حكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأإذا«على:
أن تقضي بإحدى العقوبات التالیةةنلأمر أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر یمكن اللجالم یدع 

الإنذار، التوبیخ، المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، 
التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم الإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه، إنهاء مهام شخص 

أو عدم تعیینه، سحب دارة مؤقتاأو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإ
.)1(»عتماد...الإ

ن یتمیز وضعه ستقطاب زبائن جدد ألبنك وقصد المحافظة على عملائه وإ یتعین على ا
لرأسماله، حیث أن ستقرار، وخیر سبیل لذلك هو محافظته على الحد الأدنى المالي بالثبات والإ

ویعرضه للخطر، لذا علیه المحافظة على الحد مال یهدد ثقة زبائنه فیه ستعماله لهذا الرأس الإ
خراط في غرفة المقاصة من ابیك تقرب البنوك من زبائنها، والإنالأدنى لرأس مال البنك وفتح شب

. )2(شأنه أن یشكل شروطا مادیة لتسییر البنوك

)3(01-90: حدد النظام رقم مال الأدنى المقرر من قبل البنكالشرط المتعلق برأس ال-1

العاملة في الجزائر الرأس مال علق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة المت

المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03أمر رقم -1
.109فرحي محمد، مرجع السابق، ص -2
، المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة العامة في 1990جویلیة 04، المؤرخ في 01-90النظام رقم -3

.1991غشت 21)، المؤرخ في 39الجزائر، جریدة رسمیة، العدد (
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كتتاب فیه بخمسة مائة ملیون دینار جزائري                  لإّ االإجتماعي الذي ینبغي على البنوك 
.)1(من الأموال الخاصة %39) دون أن یقل المبلغ عن دج500.000.000.000(

الأصول أن عتمادا على إدارة : یمكن للبنك التجاري إمتطلبات السیولة والقدرة على الوفاء-2
یقابل متطلبات السیولة.

یمكن تعریف البنك بأنه شخص معنوي یقوم بحكم : ثانیا: الشروط البشریة لسیر البنك التجاري
ئن وإدارة هذه ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبانته المعتادة بالعملیات المصرفیةمه

مادیة لكي الوسائل، وبطبیعة الحال لا یكفي هذا الشخص المعنوي ما یوفره للزبائن من شروط 
لابد من موظفین یتولون مباشرة مهام الإدارة والتسییر والتعامل مع الجمهور یقوم بدوره، بل 

.2وغیر ذلك من الوظائف التي یتطلبها السیر الحسن لهذا الكیان

خصي یكتسي أهمیة : إن المعیار الشالواجب توافرها في المسیرین المستخدمینالشروط -1
عتماد للبنك قصد مزاولة العملیات المصرفیة، فإن المعیار لا تقل أهمیته خلال بالغة في منح الإ

ستیفاء كل الشروط القانونیة إضافة ستمرار في إستخدمون المسیرون بالإحیاة البنك، إذ یلتزم الم
ط التي ینص علیها القانون التجاري والمتعلقة بالمستخدمین من المسیرین إلى الشرو 
.)3(للشركات

المؤرخ 01- 92من النظام رقم 4: تلزم المادة المنع من الحصول على قروض من البنك-2
أجهزة القرض بما فیها البنوك بضرورة الإعلان عن المساعدات التي ) 4(1992مارس 22في 

.)5(خاصا معنویین أو طبیعیین بما فیها المسیرون والمدیرونتمنحها لزبائنها أش

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم النظام القانوني لحمایة الودائع المصرفیة، بعوش دلیلة-1
.09صقسنطینة،الاقتصادي، جامعة منتوري، 

.116فرحي محمد، مرجع سابق،ص-2
.117، ص فرحي محمد، المرجع أعلاه-3
) 08ر وعملها، جریدة رسمیة، العدد (ضمن تنظیم مركزیة الأخطا، المت1992مارس 22، المؤرخ في 01-92نظام رقم -4

.1993فیفري 07في المؤرخ
.117سابق، ص فرحي محمد، مرجع -5
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المطلب الثاني

الرقابة المفروضة على البنوك لحمایة الودائع النقدیة

إن الرقابة المصرفیة على البنوك هي تلك الرقابة التي یفرضها البنك المركزي على البنوك 
والقرض، والذي حدد هیئات الرقابة المصرفیة، ومن أهم هذه الهیئات نجد بواسطة قانون النقد

جیة بصفتها لجنة أجنبیة عن البنك.اللجنة المصرفیة التي تمارس رقابة خار 

أي لا تدخل في تشكیلة البنك التجاري، أما الرقابة الداخلیة فنجد أن البنك علاوة على ما 
لزمه البنك المركزي بضرورة تعیین محافظین للحسابات یتوفر علیه من أجهزة رقابیة وقواعد أ

على الأقل، حیث تخضع لجهة من الضوابط أثناء ممارستها الأعمال المصرفیة وهذا لوقایتها 
وهي الرقابة من مختلف المخاطر وحمایة أموال المودعین وذلك عن طریق نوعین من الرقابة، 

الفرع الثاني).(والرقابة الخارجیة،)الفرع الأول(الداخلیة

.الرقابة الداخلیة على البنوك:ولالفرع الأ 

تعتبر الرقابة الداخلیة جزءا أساسیا وأولیا من الرقابة الشاملة، ولأهمیتها أصبحت كل من 
هتماما.سلطات النقدیة والرقابیة تولیها إإدارات البنوك وال

المالیة والأنظمة الأخرى، والتي تضعها تشمل الرقابة الداخلیة على مجموع أنظمة الرقابة 
والحفاظ على ممتلكاتها وضمان ،الإدارة حتى تتمكن من تسییر أعمال المؤسسة بطریقة منظمة

بقدر المستطاع صدق وصحة المعلومات المسجلة، وتشمل الرقابة الداخلیة عملیة الضبط 
ختلاس.والتلاعب والا،الداخلي الهادف إلى حمایة أصول البنك من السرقة

تشمل الرقابة الإداریة التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملین وتشجیعهم على التمسك بما 
العنصر(الحساباتا الفرع رقابة محافظي یصدر إلیهم من تعلیمات. لهذا سنتناول في هذ

).العنصر الثاني(المطابقةلرقابة الداخلیة وجهاز هیئة الرقابة اثستحدإ،)الأول

تنظم البنوك حساباتها بشكل موحد وفقا للشروط التي یحددها أولا: رقابة محافظي الحسابات: 
مجلس النقد والقرض في هذا الغرض وتلزم بنشرها، ویقوم بهذه الحسابات محافظو الحسابات
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ستقرار الجهاز اللجنة المصرفیة وذلك حفاظا على إومبدئیا تتم رقابة نشاط البنوك من قبل 
، وهي ما أطلقنا علیها صفة الرقابة الخارجیة، إلا أن هناك رقابة أخرى تجري على المصرفي

ومصالح المساهمین من البنك نفسه حفاظا على مصالحه البنوك یمكن أن تكون رضائیة مقررة
.)1(فیه، كما یمكن أن تكون بقوة القانون

المترتبة والإجراءات وحجم وطبیعة الأخطاروطبیعتهاوحجمهاإن تشعب العملیات البنكیة
ي وضروري للبنوك لمواجهة العجز وتحقیق ام تجعل الرقابة الداخلیة أمر حتمیفي تنفیذ المه

.)2(نتائج ومردودیة أحسن

إشعار المسیر كما أنه في حالة ملاحظة محافظ الحسابات لعدم جدیة الحسابات یقوم ب
بأخذ الحسابات بطریقة سلیمة تساعد أكثر المؤسسة في نشاطها.ستشارةعن طریق تقدیم لهم إ

- 02ورد في أحكام النظام رقم :ستحداث هیئة للرقابة الداخلیة وجهاز لرقابة المطابقةثانیا: إ
ة الداخلیة التي تحدید مضمون الرقاب) 3(المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة03

قامتها كالأنظمة المتعلقة بتقدیر المخاطر ومراقبتها والتحكم فیها، كذلك یجب على البنوك إ
للجهاز التنفیذي أو هیئة سواء كانت موجهة ) 4(مراقبة نوعیة المعلومات المحاسبیة والمالیة

التداول.

قتصاد الوطني والقطاع المصرفي بصفة خاصة حرصا من المشرع على ضمان إستقرار الإ
البنوك والمؤسسات المالیة 04-10الرقابة المصرفیة، وألزم الأمر عمل على تدعیم وسائل

.)5(ستحداث هیئة للرقابة الداخلیة وجهاز لرقابة المطابقةبإ

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر للحقوق، الرقابة المصرفیة على عملیات البنوك التجاریةمشنف أحمد،-1
.93، ص 2009-2008السیاسیة، بن یوسف بن خدة، الجزائر، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.127، ص المرجع أعلاهمشنف أحمد، -2
بة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، جریدة رسمیة، ، المتضمن المراق2002نوفمبر 14خ في ، المؤر 03- 02ظام رقم ن-3

.2002دیسمبر18) الصادر في 84العدد (
.17بق، ص إبراهیم دري، مرجع سا-4
01)، المؤرخ في 50دة رسمیة، العدد(جریالمتعلق بالنقد والقرض، ،ـ 2010أوت 26، المؤرخ في 04-10قانون رقم -5

.2010سبتمبر 
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لجهاز إلى التحكم في نشاطاتها یهدف المشرع على الخصوص من وراء إنشاء هذا ا
تلك التي تساعد على استعمال الفعال لمواردها، السیر الحسن للمسارات الداخلیة، لاسیماوالإ

المحافظة على المبالغ التي تضمن صحة المعلومات المالیة، الأخذ بعین الاعتبار بصفة 
ملائمة جمیع المخاطر بما في ذلك المخاطر العملیة.

نظرا لحساسیة النشاط المصرفي وضعت المهنة المصرفیة تحت رقابة مشددة من طرف 
ال المودعین، لذلك سوف نتعرض إلى الرقابة التي السلطات النقدیة لدواعي الحفاظ على أمو 

ك قواعد الرقابة المتخذة تفرضها السلطات الإداریة النقدیة في الفقرة الموالیة، مبرزین في ذل
.)1(لواعد التسییر الحسن والتحكم الراشد في أموال هذه البنوكامتثال لفرض الإ

.الرقابة الخارجیة على البنوك:الفرع الثاني

ستدعت وضع آلیات قانونیة تتناسب لیة الجدیدة التي عرفتها بلادنا إنتقاإن المرحلة الإ
معها، وبالرجوع للمجال المصرفي قام المشرع بإنشاء سلطات إداریة مستقلة لكل منها 

من بینها اللجنة المصرفیة، وتمارس هذه الرقابة من قبل مجموعة من ،صلاحیات خاصة بها
ي لا تدخل في تشكیلة البنوك، والتي منحها قانون النقد والقرض هذه الهیئات الخارجیة أ

العنصر الثاني).، واللجنة المصرفیة (العنصر الأول)المركزي (لصلاحیة، وأهمها البنك ا

اللجنة المركزیة هي الجهاز الأساسي والفعال في المیدان المصرفي أولا: رقابة البنك المركزي: 
لتشكیلتها العضویة، فهي تتكون من مختصین في المجال المالي والقانوني، بنص القانون، نظرا 

ى صلاحیاتها التأدیبیة ولها صلاحیات التفتیش المیداني والمتابعة حتى خارج الوطن، إضافة إل
ولأجل تثمین دورها على الأجهزة الأخرى للبنك المركزي السهر على كشف بؤر والعقابیة،

.)2(الخللالفساد وتبلیغها بمواطن 

عتقاد البعض بضرورة أن تكون البنوك المركزیة مملوكة ملكیة عامة، إلا أن ذلك لم رغم إ
ولم یؤثر و ملكیة مشتركة مع القطاع الخاص یمنع من قیام بنوك مركزیة مملوكة ملكیة خاصة أ

.28-27دلیلة بعوش، مرجع سابق، ص -1
الماستر، شعبة حقوقة لنیل شهادة ، مذكرة تكمیلیالنظام القانوني للمؤسسات المصرفیة في الجزائر، سهام میلاط-2

.54ص ، 2014-2013تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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بنوك تتأثر ال)1(وجود الملكیة الخاصة في قیام البنوك بوظیفتها كبنوك مركزیة على أفضل وجه
التجاریة برقابة البنك المركزي، فهو مخول من خلال نصوص قانون النقد والقرض بمراقبة 

مختلف البنوك والمؤسسات المالیة عن طریق آلیات أهمها:

المؤرخ في 01-92ك یتضمن النظام وكذل، )2(11-03: حسب الأمر رقم مركزیة المخاطر-1
، بالإضافة إلى الوظیفة الإعلامیة لمركزیة )3(تنظیم مركزیة المخاطر وعملها1992مارس 02

مراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسات المالیة ن وجودها یسمح بتحقیق غایات منها، المخاطر، فإ
بین القروض حترازیة، ومنح البنوك فرصة القیام بمفاضلاتللقواعد الإومعرفة مدى خضوعها 

بناء على معطیات سلیمة، وتركیز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلیة واحدة 
.)4(لتسییر أفضل لها

)5(1992-03-22المؤرخ في 02-92: أنشأت بموجب النظام مركزیة عوارض الدفع-2

تقوم نضمام إلیها، وتقدیم المعلومات لها، وهيحیث فرض على الوساطة المالیة الإ
وتبلیغ یترتب علیها من متابعاتوتتمثل مهمتها في تنظیم بطاقیة لعوائق الدفع وما، )6(بتنظیمها

دفع، ویجب على الوسطاء المالیین الوسطاء المالیین وكل سلطة أخرى دوریا، قائمة عوائق ال
.)7(بلاغها بعوائق الدفع التي تطرأ على القروض الممنوحةإ

مارس 22المؤرخ 03- 92: تم إنشاؤه بموجب النظام رقم رصیدجهاز مكافحة شیك بدون-3
، یقوم بتجمیع العوارض المتعلقة بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة الرصید وتبلیغ هذه )8(1992

.08، مرجع سابق، ص توفیق بن شیخ-1
الذي سبقت الإشارة إلیه.،، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03أمر رقم - 2
، الذي سبقت الإشارة إلیه.ر وعملهااطتضمن مركزیة الأخالم، 01-92نظام رقم -3
.19إبراهیم دري، مرجع سابق، ص -4
یة،العدد رسمالمدفوعة وعملها، جریدة تنظیم مركزیة المبالغتضمن ، الم1992مارس 22، مؤرخ في 02- 92م نظام رق-5
.1993فیفري 07)، الصادر في 08(
.328سابق، ص زاینةآیت وازو، مرجع -6
.19سابق، ص إبراهیم دري، مرجع -7
، الجریدة الرسمیة، مكافحة إصدار شیك بدون رصید ، المتضمن تنظیم جهاز 1992مارس22المؤرخ 03-92نظام رقم -8

.1993فیفري 07)، الصادر في 08العدد (
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المعلومات إلى الوسطاء المالیین المعنیین، أنشئ لیؤدي وظیفة إعلامیة والإسهام في تطهیر 
.)1(ي فیها غش أو المساس بقواعد الثقةالنظام المصرفي من المعاملات الت

، تنظیم 1996-07-03، المؤرخ في 07-96: یتضمن النظام رقم مركزیة المیزانیات-4
، ومهمتها رقابة توزیع البنوك والمؤسسات المالیة، ویجب على كل )2(مركزیة المیزانیات وسیرها

نضمام لها وتزویدها الإیجاري الإالمالیة غیر المصرفیة وشركات الإعتمادالبنوك والمؤسسات
.)3(بالمعلومات المحاسبیة والمالیة

هي المسماة اللجنة المصرفیة، حیث منح لها المشرع الجزائري ثانیا: رقابة اللجنة المصرفیة: 
سلطات واسعة ومتنوعة، إذ أنها تارة تتصرف كهیئة تقنیة إداریة وتارة أخرى كهیئة قضائیة مما 

.)4(یجعل تكییفها صعب

عى في ؤسس لجنة مصرفیة تدت«من قانون النقد والقرض على:105حیث نصت المادة 
حترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة صلب النص اللجنة وتكلف بـمراقبة مدى إ

.)5(»التي تتم معاینتهاتوالتنظیمیة المطبقة علیها، والمعاقبة على الاخلالا

تتكون من ثلاث أعضاء یتم تعیینهم بحكم المعدل والمتمم،)6(11-03حسب الأمر رقم 
ثنان ینتدبان من المحكمة والمالي والمحاسبي، ومن قاضیان إكفاءتهم في المجال المصرفي

ستشارة المجلس الأعلى للقضاء.لرئیس الأول للمحكمة العلیا بعد إالعلیا یختارهما ا

شرة عن سابقتها كونها موجهة نحو إستخدامات با: تتمیز أدوات الرقابة الملرقابة المباشرةا-1
ئتمان، وفي الحقیقة أن الأسالیب المعتمدة في الرقابة معینة للإئتمان ولیس نحو الحجم الكلي للإ

.329سابق، ص مرجع زاینةآیت وازو، -1
) 64، جریدة رسمیة، العدد (تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرهاالمتضمن 1996جویلیة03، المؤرخ في 07-96نظام رقم -2

.1996أكتوبر 27الصادر في 
.329سابق، ص زاینةآیت وازو، مرجع -3
.117سابق، ص مشنف أحمد، مرجع -4
، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.11-03أمر رقم -5
.، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرجع أعلاه11-03أمر رقم-6
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قیة القطاع الوطني دون التأثیر على بأثیر على قطاعات معینة في تالمباشرة وضعت بقصد ال
:)1(المباشرةالقطاعات وهنا نمیز بین نوعین من الرقابة 

: بعد فحص وتحلیل كل المعطیات والمعلومات المقدمة الرقابة على الوثائق والملفات-أ
ثباتات لها أن تطلب التوضیحات وتقدیم الإوبصفة دوریة من طرف البنك للجنة المصرفیة، 

، وتسهر على صحة هذه الحسابات ومطابقتها للمعلومات )2(التي تراها ضروریة لمباشرة مهامها
.)3(المقدمة لها، كما تراقب معدلات ونسبة قواعد الحذر التي یصرح بها البنوك دوریا

: تمارس اللجنة المصرفیة المراقبة في عین المكان بموجب المادة الرقابة في عین المكان-ب
یمكن أن تمتد رقابة اللجنة المصرفیة إلى «، حیث تنص على:10-04قانون رقم من ال151

بطریقة غیر الأشخاص الذین یسیطرون مباشرة أولاقات المالیة الجاریة بین المساهمات والع
لمالیة یكمن مباشرة على البنك أو مؤسسة مالیة وإلى الشركات التابعة للبنوك أو المؤسسات ا

فاقیات دولیة توسیع أعمال مراقبة اللجنة المصرفیة إلى الشركات المتفرعة عن ضمن إطار إت
.)4(»ى الفروع العائدة لها في الخارج إلالشركات الجزائریة و 

مراقبة : تتمثل في الأدوات والوسائل التي تمكن السلطات النقدیة من الرقابة غیر المباشرة-2
ها إلى قتصادیة عامة، وذلك بصفة غیر مباشرة وتهدف في مجلستطور الوضعیة النقدیة والإ
ستعمال التي یراد توجیهه إلیها.الإوجود ئتمان بصرف النظر عن التأثیر على كمیة وحجم الإ

حتیاطات عن طریق التأثیر على جملة من الإیتخذ هذا النوع من الرقابة سبیله على ذلك
على النقدیة المتوافرة لدى النظام المصرفي مع ما یترتب عن ذلك التأثیر بطریق غیر مباشر

)5(ستثماراتهاالحجم الكلي لقروض البنوك وإ 

الحقوق كلیةتخصص قانون الأعمالالرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، خوضر أحمد،-1
.63، ص2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.150سابق، ص فرحي محمد، مرجع -2
.21سابق، ص إبراهیم دري، مرجع -3
الذي سبقت الإشارة إلیه.، ، المتعلق بالنقد والقرض04-10قانون رقم -4
.64سابق، ص خوضر أحمد، مرجع -5
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المبحث الثاني

كأساس لحمایة الودائع النقدیةیننظام التأم

سترداد ودیعته لا یجد أهمیة في حمایة القانونیة التي تمكن المودع في إالضمانات
النظام المصرفي لاسیما في ظل تعثر العدید ستقرارالح المودع فقط، بل یعد ضروریا لإمص

من المصارف أو توقفها الدفع، وهو ما دفع الدول لإنشاء نظام ضمان الودائع المصرفیة كآلیة 
عتبرها مسألة م بمسألة حمایة أموال المودعین و هتائع المصرفیة، والمشرع الجزائري إلحمایة الود

جوهریة.

نوني لشركة طار القاإلى مطلبین، بحیث نتناول الإمبحث ستنادا لما تقدم نقسم هذا الإ
لمطلبا(ودائع النقدیةومجال تدخل شركة ضمان ال،الأول)المطلب ضمان الودائع النقدیة(

الثاني).

المطلب الأول

.الإطار القانوني لشركة ضمان الودائع النقدیة

الودائع المصرفیة شركة مساهمة مثلها مثل البنوك التجاریة وهذا ما تعتبر شركة ضمان 
والتي ألزمت البنوك بالمشاركة في تمویل ، المتعلق بالنقد والقرض)1(11-03یستنتج من الأمر 

الصندوق، وهي تلك الجهة المكلفة بتسییر صندوق ضمان الودائع المصرفیة. ومن خلال ذلك 
ارة شركة ضمان دوإ ،الفرع الأول)لشركة ضمان الودائع النقدیة (یةنتطرق إلى الطبیعة القانون

الفرع الثاني).الودائع النقدیة (

، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.11- 03أمر رقم -1



الفصل الثاني:                                   قواعد ضبط النشاط المصرفي كأساس لحمایة الودائع النقدیة

59

.الفرع الأول: الطبیعة القانونیة لشركة ضمان الودائع النقدیة

شركة ضمان الودائع المصرفیة إشكالات تتعلق بالطبیعة القانونیة لقد أثار موضوع إنشاء
ختلفت یعة القانونیة لهذه الشركة، حیث إلهذه الشركة، مما أدى إلى صعوبة تحدید الطب

عتبرها شركة بإنشائها، أما المشرع الجزائري إالتشریعات المقارنة في تحدید الجهة المكلفة
مي ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى الطابع العمو اص،اهمة وتخضع لأحكام القانون الخمس

اص لشركة ضمان الودائع النقدیة والطابع الخالأول)،العنصر (الودائع النقدیةلشركة ضمان 
.)العنصر الثاني(

-03من الأمر1فقرة 118تنص المادة : ع العمومي لشركة ضمان الودائع النقدیةأولا: الطاب
یجب على البنوك أن تشارك في تمویل صندوق ضمان «أن:المتعلق بالنقد والقرض على11
ویستنتج من خلال نص هذه المادة على أنه یلتزم كل ،)1(»ودائع المصرفیة بالعملة الوطنیة ال

بنك المشاركة في تمویل صندوق ضمان الودائع المصرفیة، ویلزم كل بنك بقوة القانون بدفع 
علاوة ضمان سنویة تحدد نسبتها سنویا بموجب قرار من مجلس النقد والقرض، والمؤسسات 

دولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز فیها ال
.)2(للقانون العام أغلبیة رأس المال بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

قانون التجاري من ال592تنص المادة : ثانیا: الطابع الخاص لشركة ضمان الودائع النقدیة
شركة مساهمة هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من «الجزائري على أن:

، وبالتالي شركة المساهمة شركة تجاریة )3(»یتحملون الخسائر إلا بقدر حصصهمكاء لاشر 
تخضع لأحكام القانون التجاري، كما تخضع للقید في بحسب شكلها ومهما كان موضوعها
ومنه ختصاص القضاء العادي،المعنویة، ومنازعاتها من إالسجل التجاري وتتمتع بالشخصیة 

. )4(ان الودائع المصرفیة هي شركة تخضع للقانون الخاصیمكن القول أن شركة ضم

د والقرض، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه. ، المتعلق بالنق11-03أمر رقم -1
.159، مرجع سابق، ص فرحي محمد-2
الذي سبقت الإشارة إلیه.،، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم59-75أمر رقم -3
.41مرجع سابق، ص ، ريدإبراهیم -4
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النقدیة.إدارة شركة ضمان الودائعرع الثاني: الف

شركة ضمان الودائع المصرفیة على حد تعبیر المشرع الجزائري تأخذ شكل شركة 
التجاري المساهمة، هذه الأخیرة تخضع لمجموعة من قواعد القانون المصرفي ولقواعد القانون 

وهذا الشركات التجاریة في بعض الأحكاموإن كانت شركة ضمان الودائع تختلف عن باقي 
مجلس إدارة الذي نتطرق إلیه بطبیعة الحال یرجع لطابعها الخاص، فلابد أن یكون لها 

العنصر الثالث).ومندوبو الحسابات ()، العنصر الثاني(والجمعیة العامة،الأول)العنصر (في

عضوا على 12أعضاء على الأقل و7یتكون مجلس إدارة الشركة من : الإدارةأولا: مجلس 
الأكثر، وهذا من حیث الحد الأقصى، بینما الحد الأدنى فقد جاء مخالفا للقواعد العامة وهذا ما 

یتولى «بنصها على ما یلي: 08-93ي رقم من المرسوم التشریع610یستقرأ من نص المادة 
قل واثنى عشر عضوا على جلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء على الأإدارة شركة المساهمة م

.)1(»الأكثر...

من بین أعضاء مجلس إدارة شركة الضمان، یتم تعیین عضوین من طرف بنك الجزائر 
سنوات قابلة للتجدید 6ارة لمدة وعضو من طرف الخزینة العمومیة، ویعین القائمین بالإد

عضائه رئیسا ویكون شخصا طبیعیا وتخول له أوسع وینتخب مجلس الإدارة من بین أ
الصلاحیات أي صلاحیات الإدارة العامة للشركة، وهي كالتالي:

ستثمار كما یعد مشاریع میزانیة تسییر وإ عد مشاریع النظام الداخلي ووظیفة الموظفین،ت-
.)2(الشركة، ویقدم لمجلس الإدارة الحسابات السنویة

حتیاطیة القانونیة، ویحدد المصاریف العامة یف الأموال الموجودة والأموال الإیقترح توظ-
للأشغال والإدارة، وینفذ قرارات مجلس الإدارة.

یوافق ویرخص كل شراء، بیع، مبادلة، كراء أموال عقاریة ومنقولة.-

.1993أفریل 25المؤرخ في ،)27،جریدة رسمیة، العدد (1993أفریل25، المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي -1
.108-107مرجع سابق، ص ، بعوش دلیلة-2
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یعقد ویفسخ كل التأمینات وعقود التأمین حال الأخطار مهما كان نوعها.-

تفاقیات الشركة.ویرخص جمیع التعاملات، الصفقات وإ یقوم -

.)1(ستدعاء مجلس الإدارة ویحدد جداول الأعمالیقوم با-

یمثل الشركة أمام العدالة ویمارس جمیع الدعاوي القضائیة سواء كمدعى أومدعى علیه  -
ویقوم بجمیع التعاقدات ویعین كل حكم أو حكم مرجح یؤسس كل محامي أو مفوض.

یدعي بجمیع التصریحات ویوقع على البریدوالجمارك،ز كل الإجراءات لدى الخزینة،ینج-
أو ائض والطلبات الودیة أو القضائیةجمیع العقود والمحاضر اللازمة،ویقدم ویتبع جمیع العر 

.)2(إسترداد الحقوق، الإتاوات والضرائب

بالنسبة لأسهم الشركة، وتوصف تعد الجهاز السید في حق الملكیة : ثانیا: الجمعیة العامة
الجمعیة العامة بالعادیة كلما استدعیت في أعمال التسییر والإدارة في نظر القانون، ولا تصح 
مداولاتها للمساهمین في الدعوى الأولى إلا إذا كان عدد الحاضرین یملكون على الأقل ربع 

بیة الأعضاء الحاضرین رأس المال الاجتماعي، وفي الثانیة لا تصح المداولات إلا بأغل
. )3(والممثلین

توصف كذلك بالجمعیة العامة غیر العادیة والتي تستدعى لمناقشة كل الأسئلة المتعلقة 
وتدویل ع أو تخفیض رأس المال الإجتماعي بتعدیل الهیاكل القانونیة للشركة وخصوصا رف

و غیر العادیة من قبل مجلس الشكل القانوني للشركة، وتستدعي الجمعیات العامة العادیة أ
من 1/10ن على الأقل الإدارة، محافظ الحسابات أو احد المساهمین أو أكثر من یملكو 

.)4(جتماعيالرأسمال الإ

.76-75نایت جودي مناد، مرجع سابق، ص-1
.110بعوش دلیلة، مرجع سابق،ص-2
.43مرجع سابق، ص ، إبراهیم دري-3
.111سابق، ص مرجع ، بعوش دلیلة-4
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الجمعیة العامة لها الحق في تعیین محافظین للحسابات یختارون من :ثالثا: مندوب الحسابات
سنوات وتكلفهم بمهمة التحقیق 3مدة بین المهنیین المسجلین على جدول المصنف الوطني ل

ونزاهة نتظام لحسابات الدولة، ویراقب إالمسیرةفي الدفاتر وقیم الشركة، بما في ذلك القیم 
جتماعیة ویحقق في المعلومات المقدمة في حسابات الشركة في تقریر لمجلس الحسابات الإ

.)1(الإدارة

في حالة إذا لم یتم تعیین محافظي الحسابات من طرف الجمعیة العامة أو في حالة 
ستبدالهم بموجب سابات المعینین، یتم اللجوء إلى إوجود مانع واحد أو أكثر في محافظي الح

.)2(قرار من رئیس المحكمة التابع لها مقر الشركة بناء على طلب من مجلس الإدارة

.ركة ضمان الودائع النقدیةالفرع الثالث: علاقات ش

من خلال تأسیس شركة ضمان الودائع النقدیة وممارستها للصلاحیات المخولة لها 
ختلف المؤسسات والسلطات النقدیة بموجب النصوص القانونیة نجدها تربط علاقات مع م

العنصر الأول)الجزائر(ان الودائع النقدیة ببنك نستعرضها من خلال ما یلي علاقة شركة ضم
العنصر الثاني).والقرض(النقدیة بمجلس النقد وعلاقة شركة ضمان الودائع

من الأمر 1فقرة 118تنص المادة : أولا: علاقة شركة ضمان الودائع النقدیة ببنك الجزائر
یجب على البنوك أن تشارك في تمویل صندوق «لمتعلق بالنقد والقرض على أنه:ا03-11

ونستنتج من خلال نص هذه ،)3(»ینشئه بنك الجزائرالوطنیةبالعملةضمان الودائع المصرفیة 
المادة أن بنك الجزائر هو المؤسس الوحید لشركة ضمان الودائع المصرفیة، وقد فوض فعلا 

وهو الذي یتولى حالیا ولوحده مهمة إدارة وتسییر جزائر أحد الأعضاء لتأسیس الشركة بنك ال
شركة ضمان الودائع المصرفیة.

تنفیذها وفق الصفة ما یتولى تنظیم السیاسة النقدیة والإئتمانیة والبنكیة والإشراف على ك
بما یستجیب لقرارات وسیاسات عن صیاغة السیاسة النقدیةفهو بذلك یعد مسؤولاالعامة للدولة

.78سابق، ص مرجع ، نایت جودي مناد-1
.111سابق، ص ، مرجع بعوش دلیلة-2
، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه. 11-03أمر رقم - 3
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عن رقابة البنوك التجاریة و المؤسسات المالیة المنتمیة للجهاز الحكومة، كما یعد مسؤولا
.)1(نكيالب

البنك المركزي یحل محل نظام الضمان في حالة إنعدامه ، حیث یقوم بمنح قروض 
للبنوك أما في حالة وجود نظام ضمان الدائع فإنه لیس ثمة تداخل بین دور هذه الأنظمة ودور 

.)2(البنك المركزي

عند ضمان الودائع یقوم بتعویض المودعین بل هناك إختلاف بینهما في كون نظام 
أما في البنك المركزي فیقدم قروض للبنوك المعسرة، لذا مانات،إفلاس البنوك ودون طلب ض

، فهو یخفف العیب علیه، ویمكنه حة أساسیة في أنظمة ضمان الودائعفإن للبنك المركزي مصل
.)3(التفرغ لأداء وظائفه الأساسیة المتمثلة في رسم السیاسة النقدیة للبلاد

3و2فقرة 118تنص المادة : شركة ضمان الودائع بمجلس النقد والقرضثانیا: علاقة 
یتعین على كل بنك أن یدفع إلى صندوق د والقرض على أن:المتعلق بالنق11-03من الأمر 

.)على الأكثر من مبلغ ودائعه%1ان سنویة نسبتها واحد بالمائة(الضمان علاوة ضم

لكد مبلغ الضمان الأقصى الممنوح إیاهمجلس كل سنة مبلغ العلاوة... ویحدیحدد ال
كل سنة . نستنتج من خلال نص هذه المادة أن مجلس النقد والقرض هو من یحدد )4(مودع

ویمارس مجلس خاضعة لرقابة مجلس النقد والقرض وهذا ما جعل الشركةمبلغ علاوة الضمان، 
فیها.ر القرارات یحدد النقد والقرض صلاحیة تحدید هذه العلاوة بإصدا

على اللجنة المصرفیة أن تصرح بأن الودائع باللجنة المصرفیة: شركة ضمانثالثا:علاقة
البنك بدفع ودائع مستحقة لأسباب الودائع لدى البنك أصبحت غیر متوفرة عندما لا یقوم 

رایة ،أدرا ، الجزائر جامعة أحمد د،»نظام ضمان الودائع المصرفیة النقدیة في التشریع الجزائري«عبد القادر، أزوا -1
.195صدون سنة النشر ، 

.49إبراهیم دري، مرجع سابق، ص-2
.115بعوش دلیلة، مرحع سابق، ص-3
، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.11-03أمر رقم -4
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یوم بعد الإثبات 21مرتبطة بوضعیته المالیة،ویجب أن تطرح بعدم توفر الودائع في أجل أقصاه 
.)1(لبنك لم یدفع ودیعة مستحقة لأسباب ترتبط بوضعیته المالیةبأن ا

ودفعها تتقرر من خلال ذلك فإن مسؤولیة شركة الضمان في مراجعة مستحقات المودعین
المصرفیة بعدم توفر الودائع أوكفایتها، وفي )أشهر من تاریخ تصریح اللجنة06في أجل أقصاه(

.)2(الإفلاسغیاب التصریح بالتسویة القضائیة أو 

یتضح لنا أن هناك علاقة وصایة بین شركة ضمان الودائع واللجنة المصرفیة،حیث یمكن 
لشركة الضمان الإحتجاج أمام اللجنة المركزیة بشأن أي إخلال صادر من أحد البنوك ویمكن 

للجنة المصرفیة إتخاذ العقوبات اللازمة.

تتمتع : إن البنوك التجاریة مؤسساتةعلاقة شركة ضمان الودائع بالبنوك التجاریرابعا:
وتقوم بقبول الودائع من خلال فتح بالشخصیة المعنویة وتتخذ الصفة العمومیة أوالخاصة،

الحسابات البنكیة، وخلق نقود الودائع من أجل تمویل مختلف أنشطة زبائنها، وذلك كله من 
11-03من الأمر97المادةأجل تحقیق الربح وضمان السیولة، وهذا حسب ما نصت علیه 

یتعین على البنوك والمؤسسات وفق الشروط المحددة بموجب نظام یتخذه «على مایلي:بنصها
المجلس إحترام مقاییس التسییر الموجهة لضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعین 

.)3(»والغیر وكذا توازن بنیتها المالیة 

فقد ن ذلك الذي یؤدیها البنك المركزي دورا مختلفا علما كانت البنوك التجاریة تؤدي
إختلفت بذلك علاقتها بنظام ضمان الودائع المصرفیة فعلى خلاف البنك المركزي، وتتولى 
البنوك التجاریة مهمة الوساطة المالیة من خلال جملة من العملیات المصرفیة والتي من أهمها 

وعلى هذا الأساس ألزمها التنظیم المصرفي بأن ،)4(تلقي الأموال من الجمهور في شكل ودائع
تشارك بصفة إجباریة في تمویل صندوق ضمان الودائع المصرفیة الذي ینشأه بنك الجزائر 

.164فرحي محمد، مرحع سابق، ص-1
.50دري، مرجع سابق، صإبراهیم-2
،المتعلق بالنقد والقرض،المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.11-03أمر رقم - 3
.196ص،مرجع سابق،عبد القادرأزوا-4
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یجب «:المتعلق بالنقد والقرض بنصهاعلى مایلي11-03من الأمر118حسب نص المادة
عملة الوطنیة ینشؤه بنك على البنوك أن تشارك في تمویل صندوق ضمان الودائع المصرفیة بال

.)1(»الجزائر

المطلب الثاني

مجال تدخل شركة ضمان الودائع النقدیة

حتمال ذرعإلى حمایة حقوق المودعین، وتقلیل إن نظام ضمان الودائع النقدیة یسعى إ
الجهاز المصرفي وتفادي حدوث أزمات مالیة، ویتحقق ذلك ستقرارمالي بینهم والمحافظة على إ

ودورها لا یقتصر فقط مؤسسات ضمان الودائع المصرفیة،ابهمن خلال الأدوار التي كلفت 
كتفى القانون المصرفي بمنح هذه المؤسسة الدور لى تعویض المودعین بل دورها متسع، وإ ع

ومن خلال هذا سنحاول تحدید أول درجة،التعویض، وهو إجراء فيالعلاجي المتمثل في منح
الفرعالمودعین (وإجراءات تعویض )ع الأولر فالالنقدیة (دخل شركة ضمان الودائع حالات ت
.الثالث)

.حالات تدخل شركة ضمان الودائع النقدیةالفرع الأول:

إن صندوق ضمان الودائع المصرفیة مكلف بالتدخل عند إفلاس أحد البنوك التجاریة 
التي یقررها القانون، المنظمة إلیه من أجل تعویض مودعي هذا البنك عن ودائعهم في الحدود

ستعمال هذا الضمان إلا في حالة توقف البنك عن الدفع. وسوف ندرس من خلال فلا یمكن إ
ت المصرفیة، فنخصص الدور هذا الفرع الأدوار التي تتمتع بها شركات ضمان الإیداعا

العنصر الثاني).(والدور العلاجي،الأول)العنصر الوقائي(

لذلك تعمل تحدث الوقایة قبل وقوع الخطر : أولا: الدور الوقائي لشركة ضمان الودائع النقدیة
تعثر من خلال وضع معاییر الودائع على تجنب الوقوع في أزمةبعض أنظمة التأمین على 

الذي سبقت الإشارة إلیه.المعدل والمتمم، بالنقد والقلرض،، المتعلق 11- 03أمر رقم 1-
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حالات التي تستدعي الدور الوقائي وتتمثل ال،)1(وقواعد للعمل المصرفي تجنبا لحدوث التعثر
في كل من:

سترداد قروضه، وذلك إما ذي ینتج عنه عدم تمكن المصرف من إ: الئتمان الرديءالإ -1
ئتمان، أو بسبب المفترض أو لأسباب عامة، عن تطبیق الشروط المثلى لمنح الإلقصور الإدارة

إلى إجمالي موارد المصرف ویمكن لصندوق ضمان الودائع المساعدة بتحدید نسبة القروض 
من حقوق الملكیة والمودع، وتساعد كذلك في توزیع القروض بین المقترضین حسب 

.)2(كفاءتهم

98ذا الدور في النظام المصرفي الجزائري تقوم به مركزیة المخاطر طبقا لنص المادة ه

ینظم بنك الجزائر ویسیر «المتعلق بالنقد والقرض التي تنص كما یلي:11-03من الأمر 
بجمیع أسماء المستفیدین من القروض تكلف»مركزیة المخاطر«تدعى مصلحة لمركزة المخاطر 

جمیع وطبیعة القروض الممنوحة .... والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من 
.)3(»البنوك والمؤسسات المالیة

لضمان في مراقبة السیولة والملائمة بین : في هذه الحالة یساعد صندوق اعجز السیولة-2
الودائع أو الموجودات مكونات محفظة المصرف وأنواع الودائع ومراقبة نسبة رأس المال إلى

بالإضافة د زیادة المخاطر وتحدید زیادة الإحتیاطات والأرباح المحتجزةوتحدیراطالمخذات 
.)4(إلى فرض رأس مال المصرف

كلما قصر أجل الودائع وكثرت الودائع تحت الطلب بالودائع بحیثحیث تتأثر السیولة 
كلما تدهورت السیولة،وهذا ما جعل عملیة مراقبة حجم السیولة بالبنك من أهم ما یشغل القائمین 

جامعة ، مجلة العلوم الإنسانیة»إدارة المخاطر المصرفیةدور نظام التأمین عن الودائع في «، لیلى جودي، فلة عاشور- 1
.5، ص 2020، الجزائر، 1، العدد 20محمد خیضر، بسكرة، المجلد 

مجلة »2018نظام الودائع المصرفیة بین التأیید والمعارضة، دراسة حالة وفق آخر المستجدات لسنة«رة أنیسة،سد-2
.331، ص 2019، الجزائر، 21، العدد 15، المجلد رقم 3شمال إفریقیا، جامعة الجزائر قتصادیاتإ

، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.11-03أمر رقم -3
.6- 5مرجع سابق، ص ، لیلى جودي، فلة عاشور-4
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مقاییس التسییر الموجهة لضمان السیولة والقدرة ویلزم البنك بإحترام،)1(البنوكذههعلى تسییر
والتوبیخذلك التعرض لعدة عقوبات كالإنذار على الوفاء تجاه المودعین، ویترتب عن مخالفة 

- 03من الأمر114والمنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها وهذا حسب مانصت علیه المادة
ام كبنك أومؤسسة مالیة بأحد الأحإذا أخل«بالنقد والقرض بنصها على مایلي:المتعلق11

یمكن التشریعیة أوالتنظیمیة المتعلقة بتشاطه أولم یدعي لأمر أولم یأخذ في الحسبان التحذیر،
للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات التالیة:

الإنذار.-01

.»)2(التوبیخ-02

ودائع البنك أوالتركیز هو ظاهرة تجتمع فیه نسبة كبیرة من التركیز في أنشطة البنك: -3
دود من العملاء، وتتدخل مؤسسات ضمان الودائع في هذا المجال لمراقبة قروضه لدى عدد مح

.)3(قیام المصارف المنظمة إلیها لتحقیق المزیج المناسب من عملاء الودائع والقروض

البنك یسجل الخسائر نتیجة لسوء الإدارة أو الغش أو : حالات تسجیل الخسائر لدى البنك-4
الاختلاس، یجد نفسه في حالة خسائر، فیتدخل صندوق ضمان الودائع من أجل إبداء النهج 
وتوجیه المستثمرین الرئیسیین للبنك، ومحاربة طرق التسییر التي أدت إلى لوقوع في هذه 

ر عروضا من أجل الخروج من حالة البنك المعسحنلأمر إلى حد موقد یصل ا، )4(الحالة
.)5(تحت سیطرة الصندوق من خلال تدخله في عملیة تسییرهساره وإنتقاءهإع

تقوم الإجراءات العلاجیة بعد تحقق الخطر الذي كان محتملا، في هذه ثانیا: الدور العلاجي: 
الحالة تقوم مؤسسة ضمان الودائع بكافة الإجراءات القانونیة اللازمة للوصول في النهایة إلى 

.170فرحي محمد، مرجع سابق، ص-1
المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، الذي سبقت الإشارة إلیه.، 11- 03أمر رقم -2
.95مرجع سابق، ص ،نایت جودي مناد-3
.172مرجع سابق، ص فرحي محمد،-4
.53براهیم دري، مرجع سابق،صإ-5
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وبهذا ،)1(أو جزء منها فقط حسب النظام المتبع،ون كلیةدفع تعویضات المودعین یمكن أن تك
هي:أنظمة3الصدد هناك 

عتراف الدولة صراحة من خلال عدم إهو نظام یكون: الضمان الضمني غیر المقنن-1
.)2(وبشكل قانوني بقیامها بضمان الودائع، فلا یوجد أي قانون واضح حول ضمان الودائع

إفلاس أحد في حالةعام غیر محدد المعالم من قبل الدولة بضمان الودائعبإلتزامیتعلق 
الودائع حیث لا یعرف النظام لا توجد قواعد محددة لضمان، وفي ظل هذا المعارف المحلیة
حتى وجوده نفسه إلا بعد حدوث أزمة مصرفیة وعندما یمكن أن الضمان ولا المودعون مقدار 

.)3(بالتعویض الجزئي أو الكلي عن الودائع المصرفیةتتقدم للحكومة بإلتزام

في ظل هذا النظام تقوم الحكومة بضمان الودائع المصرفیة : الضمان المقنن الكامل-2
وهو نظام تتبناه أكثر دول العالم لأنه أقل ، )4(بكاملها في حالة إنهیار المصارف المحلیة

الناتجة عن ضعف الرقابة بل الإشراف عن المخاطر الأخلاقیة احتمالات إساءة الإستعمال
ذات العلاقة بحوكمة المعارف .

لودائع ولا یضمن تعویض حد أقصى لحجم االذيهذا النظام: المقنن الجزئيالضمان-3
كثر دول العالم لأنه أقل تكلفة وأبعد عن إحتمالات یقوم بالتعویض الكامل، وهو نظام تتبناه أ

قیة ذات العلاقة الإستعمال الناتجة عن ضعف الرقابة، والإشراف عن المخاطر الأخلاإساءة 
.)5(بحوكمة المصارف

.6، مرجع سابق، ص لیلى جودي، فلة عاشور-1
.6، ص ، المرجع أعلاه لة عاشورلیلى جودي، ف-2
.332سدرة أنیسة، مرجع سابق، ص-3
.322، ص أعلاه المرجع، أنسیةسدرة -4
.322،صمرجع أعلاه، السدرة أنیسة، -5
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.إجراءات تعویض المودعین في حالة توقف البنك:الفرع الثاني

الودائع المصرفیة لشركة ضمانتبدأ إجراءات التعویض على الودائع بعد تصریح اللجنة 
البنك عن یوما من توقف 21المصرفیة بعدم توفر الودائع بعد المعاینة، وذلك في أجل أقصاه 

الأول)، لعنصرتحدید المستفیدین من هذا التعویض(اومن خلال ذلك سنشیر إلى الدفع،
).ید مبلغ التعویض (العنصر الثانيوتحد

أي مة التعویض تكون لصاحب الحق ع قیالأصل أن دف: أولا: تحدید المستفیدین من التعویض
یة، لكن قد یكون المتعلق بنظام الودائع المصرف، )1(03- 04صاحب الودیعة حسب النظام 

ن في حساب مشترك فهنا یوزع التعویض بالتساوي إلا إذا كان هناك نص هناك شركاء مودعی
في القانون ینص على خلاف ذلك، فإذا لم یكن المودع هو صاحل الحق في المبالغ المودعة، 

هویة أو الاطلاع الفإن صاحب الحق هو الذي یستفید من التعویض بشرط أن یتم التعرف على 
.)2(ائععلیها قبل معاینة عدم توفیر الود

إذا لم یكن المودع «على أنه:03-04من النظام 12ة هذا حسب ما نصت علیه الماد
صاحب الحق في المبالغ المودعة، فإن صاحب الحق هو الذي یستفید من الضمان بشرط أن 

فإذا تعدد ذوي الحقوق یجب أن یراعي في هذه الحالة ، )3(»یكون قد تم التعرف على هویته... 
.)4(لكل واحد منهم طبقا لما تقتضي به الأحكام القانونیةالحصة العائدة

تكون قیمة التعویض بالعملة الوطنیة، أما إذا كانت هذه الودائع : ثانیا: تحدید مبلغ التعویض
مقومة بالعملة الصعبة فتحول إلى العملة الوطنیة بالسعر المعمول به في التاریخ الذي أعلنت 

ولقد خ حكم المحكمة التي قضت بالإفلاس،أو بتاریتوفر الودائعنة المصرفیة عن عدم فیه اللج

) 35علق بنظام ضمان الودائع المصرفیة، جریدة رسمیة، العدد ( ، المت2004مارس 4، المؤرخ في 03-04رقم نظام -1
) 42عدد( ال،جریدة رسمیة، 2018أفریل 30، المؤرخ في 01-18قم ، معدل ومتمم بالقانون ر 2004یونیو2المؤرخ في 
.2018یونیو15المؤرخ في 

، جامعة البلیدة 1، حولیات جامعة الجزائر »دور نظام ضمان الودائع المصرفیة في حمایة المودعین«، ضویفي محمد-2
.272، ص 2019، الجزء الرابع، الجزائر، 33، العدد 2
.، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة، المعدل والمتمم الذي سبقت الإشارة إلیه03-04أمر رقم -3
.179المرجع السابق، ص ، فرحي محمد-4
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دینار جزائري 600.000حدد مجلس النقد والقرض صندوق ضمان الودائع المصرفیة مبلغ 
تم 01-18بموجب النظام رقم 03-04وبعد تعدیل النظام ، )1(كحد أقصى لتعویض كل مودع

.)2(دینار جزائري)2.000.000قصى للتعویض إلى ملیوني دینار(رفع الحد الأ

أما إذا كان المودع مدینا للبنك بمستحقات مالیة إلى جانب الودیعة فإن سقف التعویض 
بین مبلغ الودیعة والمستحقات المالیة للبنك في ،یطبق على الرصید الناتج عن المقاصة

الحق هو مواجهة المودع، وإذا لم یكن المودع صاحب الحق في المبلغ المودع فإن صاحب 
).3(الذي یستفید من الضمان بشرط التعرف على هویته

.274-273المرجع السابق، ص ، ضویفي محمد-1

.الذي سبقت الإشارة إلیهوالمتممالمعدل، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة،03-04رقم نظام-2

.211ص ،مرجع سابق، عبد القادرأزوا-3
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من خلال هذه الدراسة العلمية لموضوع بحثنا المتعلق بعقد الوديعة النقدية في النظام 
أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها عالم الأعمال، وهذا  المصرفي يتضح لنا أن المال يشكل

لإزدياد حجم العلاقات الإقتصادية وتنوعها، فجميع المشاريع التي تؤسس بغية تقديم سلعة أو 
خدمة للجمهور تصطدم بالحاجة الماسة إلى رؤؤس أموال تمكنها من البروز إلى الوجود وهاته 

  ل ما تقدمه من قروض تتنوع صيغتها تبعا لحاجة زبائنها.الحاجة للمال تسدها البنوك من خلا

إن غاية النظام المصرفي وأهدافه الرئيسية في ظل إقتصاد السوق، هو تحقيق الربح      
وكذلك  مستوى معين من النمو والإستقراروضمان إستمراره في ممارسة نشاطه، إضافة إلى 

  رسة النشاط.توفير الأموال الازمة لمواجهة الإلتزامات ومما

ي محور تحقيق للتنمية إن الودائع المصرفية تشكل أهم مصادر تمويل البنوك التجارية، وه     
ولذلك تعمل المصارف على تقديم أفضل خدمة تشجع بها المودعين للإقبال على  الإقتصادية

تسعى  إيداع أموالهم لديها، وتشجع في تنمية الوعي الإدخاري في نفوس الجمهور ولتحقيق ذلك
وإحاطة إرصاء قواعد ضبط النظام المصرفي، القوانين المصرفية لمختلف التشريعات إلى 

البنوك بوسائل قانونية تسهل مراقبة أعمالها وتسهل التحقيق في وضعيتها المالية وتعاقب على 
  مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بها.

ي تعتبره أداة للتداول وهذا من خلال الخدمات يقوم النظام البنكي أساسا على الأموال الت     
المقدمة من قبل البنك خاصة عملية تلقي الأموال من قبل الجمهور أي(عملية الإيداع) وتعتبر 
من أهم وأبرز العمليات التي تقوم بها البنوك، وهذا لما توفره من سيولة تساعد البنك في 

النقدي الوظيفة الأولى للبنك لأنها الوسيلة الدخول في إستثمارات إقتصادية، ويعتبر الإيداع 
التي تمكنه من منح الإئتمان، أما بالنسبة للمودع فتجنبه خطر ضياع أمواله والحفاظ عليها من 

  السرقة بالإضافة إلى تمكينه من الإستفادة من الفوائد المترتبة عن الإيداع.

  النتائج:

بعد إستعراضنا لمختلف جوانب الدراسة ومن خلال دراستنا لمختلف فصولها توصلنا إلى      
  النتائج التالية: 
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الكبير الذي عرفه النظام البنكي الجزائري يتماشى مع تطور الإقتصاد العالمي  التطور إن-أولا
ة متتالية بدأت بعد والإتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، وذلك وفقا لمراحل زمني
المتضمن  10- 90الإستقلال مباشرة فعرفت المنظومة القانونية عدة قوانين أهمها القانون رقم 

 11-03الذي تم إلغائه باقانون رقم 1990أوت 26، والإئتمان المؤرخ في قانون النقد والقرض
 2010أوت 26المؤرخ في  04-10دل والمتمم بالأمررقم المع 2003مارس 26المؤرخ في 

 المتضمن قانون النقد والقرض الذي سبقت الإشارة إليه.

وعزوفهم عن الإيداع  فقدان عنصر الثقة والإئتمان لدى الجمهور وخاصة فئة التجار-ثانيا
 المالي لدى البنوك.

تتراوح أنظمة ضمان الودائع المصرفية بين أنظمة صريحة وأنظمة ضمنية، بعلاوات قبلية -ثالثا
بعضوية إجبارية أو إختيارية، وعموما فإن الصيغ المختارة والأشكال السائدة لأسلوب  أو بعدية،

 ضمان الودائع تفسح المجال لمختلف الدول بإختيار ما يناسب هيكل جهازها المصرفي.

نظام ضمان الودائع في الجزائر يفتقر لمجموعة من الخصائص الأساسية لنجاحه وتتمثل -رابعا
دام التمويل الحكومي والتقليص في مهام النظام وعدم منحه الإستقلال هذه الخصائص في إنع

  المؤسساتي.

  الإقتراحات:

بالنظر إلى النتائج السالفة الذكر وبهدف تدارك النقائص في الأساليب الحالية وترقية      
الأساليب الأخرى لإدارة التعثر المصرفي وخاصة في المصارف الجزائرية توصلنا إلى مجموعة 

  ن التوصيات نوجزها فيما يلي:م

الإتصال المباشرة  العمل على نشر فكرة الإيداع المصرفي لدى الجمهور عبر وسلئل-أولا
من المحافظة على أموالهم من السرقة  راز الأهمية الأكبر لهذه العمليةوإب والغير مباشرة

  والضياع والتلف، بالإضافة إلى قيمة الأرباح والفوائد المالية المتحصل عليها من هذه العملية.
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تفعيل نظام الرقابة على البنوك ومتابعة مدى مشروعية عملياتها، ومدى مطابقتها مع -ثانيا
روط ممارسة الوظيفة البنكية وموانعها نشاطها المرخص به، والإستمرار في متابعة مدى توفر ش

  .كلدى موظفي البنو 

الداخلية في المؤسسات  تحسين التنظيم الداخلي للبنوك عن طريق تفعيل الرقابة-ثالثا
  المصرفية. 

هل تحديد صراحة المصادر التمويلية الإستثنائية لنظام  الضمان في حالة عدم كفاية أموا-رابعا
  .يةأثناء فترات الأزمات المصرف

  إعداد بيئة مؤسساتية سليمة لعمل النظام تتميز بالشفافية والمسائلة.-خامسا
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  أولا: القواميس.

 . 1988 ،القاموس الفقهي،الطبعة الثالثة، دار الفكر، سوريا أبو جيب سعدي، -01

 إبن المنظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، بدون سنة النشر. -02

  ثانيا: الكتب:

  باللغة العربية: -)01(

  الجزائر، دون سنة نشر.أحمد بلودنين، الوجيز في القانون البنكي الجزائري، دار بلقيس،  -01

أكرم ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  -02
  .2008والتوزيع، الأردن، 

ات الحلبي الحقوقية، لبنان إلياس ناصيف، العقود المصرفية، الطبعة الثانية، منشور  -03
2012 .  

اسات والنشر والتوزيع ، المؤسسة الجامعية للدر بوذياب سليمان، إقتصاديات البنوك -04
  .1996بيروت،

ر والتوزيع دريد كامل آل شبيب، إدارة البنوك المعاصرة، الطبعة الأولى،دار المسيرة للنش -05
  .2012والطباعة، عمان، 

وات الحلبي الحقوقية سوزي عدلي ناثر، مقدمة في الإقتصاد النقدي والمصرفي، منش -06
  .2008لبنان، 

مطبوعات شاكر القزويني، محاضرات في إقتصاد البنوك، الطبعة الخامسة، ديوان ال -07
  .2011الجامعية، الجزائر، 
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طالب حسن موسى، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، الطبعة الأولى، دار الثقافة  -08
  .2011للنشر والتوزيع، عمان، 

نشأة المعارف،  ضوء الفقه، القضاء، التشريع، معبد الحميد الشواربي، عمليات البنوك في  -09
  .2001الإسكندرية، 

عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري وعمليات البنوك، الجزء الثاني، الطبعة الأولى دار  -10
  . 2007قافة للنشر والتوزيع، عمان، الث

عمليات البنوك دار علي البارودي، محمد فريد العريني، القانون التجاري والعقود التجارية و  -11
  .2004جامعة الجديدة، الإسكندرية، ال

عايد فضل الشعراوي، المصارف الإسلامية، دراسة علمية فقهية للممارسات العلميية  -12
  . 2000الطبعة الثانية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 

البنوك، الطبعة  محمد السيد الفقي، القانون التجاري،الإفلاس والعقود التجارية وعمليات -13
  . 2011الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

رات الحلبي الحقوقية  لبنان محمد دويدار،مبادئ الإقتصاد السياسي،الجزء الثاني،منشو  -14
2003.  

، الطبعة الأولى »دراسة مقارنة «مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك -15
  .2006نان، لب منشورات الحلبي الحقوقية،

محفوظ لعشب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات  -16
  .2008الجامعية، الجزائر، 

نائل عبد الرحمان صالح الطويل وناجح داود رباح، الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة  -17
  .2000النشر، عمان، ةع و عليها، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار وائل للطبا
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هاني محمد دويدار، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، دار الجامعة  -18
  .2003الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

    باللغة الأجنبية:

01-François grua , les contrat de base de la pratique bancaire, 
édition lièe a Paris, 2000.P 123.  

  ثالثا: الرسائل الجامعية.

  أطروحات الدكتوراه:- )01(

بن الشيخ نور الدين، الحماية القانونية للودائع المصرفية لدى المؤسسات البنكية في  -01
التشريع الجزائري، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، في القانون الجنائي، كلية 

  .2015-2014ر، باتنة،حاج لخضالحقوق والعلوم السياسية، جامعة ال

ختير فريدة، الرقابة المصرفية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  -02
العلوم، تخصص علوم قانونية، فرع قانون البنوك، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس 

2017-2018.  

المصرفية في ظل القانون زينة آيت وازو، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار  -03
معة مولود الجزائري، شهادة دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

  .2012معمري، تيزي وزو، 

  ستير:يالماج مذكرات-)02(

بعوش دليلة، النظام القانوني لحماية الودائع المصرفية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -01
 جامعة منتوري قسنطينةالماجيستير في القانون العام، فرع التنظيم الإقتصادي، كلية الحقوق، 

2011-2012.  
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  .2014-2013الماجيستير، قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

لمصرفية على عمليات البنوك التجارية، مذكرة من أجل الحصول مشنف أحمد، الرقابة ا -04
على شهادة الماجيستير في الحقوق، فرع قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم القانونية، بن 

  .2009-2008يوسف بن خدة، الجزائر، 

مناري عياشة، النظام القانوني للوديعة المصرفية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرفي  -05
  .2014-2013، 2قانون الأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف

نايت جودي مناد، النظام القانوني لضمان الودائع المصرفية، مذكرة لنيل درجة  -06 
معة أمحمد بوقرة، بومرداس الماجيستيرفي قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

2007.  

  الماستر:مذكرات  -)03(

إبراهيم دري، حماية الودائع المصرفية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي في  -01
   .2017- 2016محمد بوضياف، مسيلة،  جامعةل، كلية الحقوق والعلوم السياسية،قانون الأعما

اهدة تلمساني عبد القادر، النظام القانوني للمؤسسلت المصرفية في الجزائر، مذكرة لنيل ش -02
  . 2020-2019يد بن باديس، مستغانم جامعة عبد الحم، كلية الحقوق والعلوم السياسية،الماستر

خوضر أحمد، الرقابة على البنوك التجارية، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص  -03
  العربي بن مهيدي، أم البواقي قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

2013-2014.  
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سهام ميلاط النظام القانوني للمؤسسات المصرفية في الجزائر، مذكرة تكميلية  لنيل شهادة  -04
الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة العربي 

  .2014-2013بن مهيدي، أم البواقي، 

قانوني للوديعة المصرفية، مذكرة لنيل شهادة طواهير محمد وخليفي عبد الحق، النظام ال -05
الماستر في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة خميس 

  .2019- 2018مليانة، 

  .رابعا: المقالات

جامعة  »نظام ضمان الودائع المصرفية النقدية في التشريع الجزائري «أزوا عبد القادر، -01
  .، أدرار، الجزائر، دون سنة نشرأحمد دراية

، المتعلق بنظام ضمان الودائع 03-02قراءة في أحكام نظام رقم  «بوزيدي إلياس، -02
  . 2020)،الجزائر،02) اعلدد(01جلد(، مجلة نوميروس الأكاديمية، جامعة مغنية، الم»المصرفية

العمل المصرفي وحكمه الشرعي بحث مقارنة في الفقه والقانون، القسم  «باوني محمد،  -03
سنطينة ، مجلة العلم الإنسانية، جامعة منتوري،  ق»الأول تعريف المصارف وأقسامها

  .2001)، الجزائر، 16اعلدد(

، مجلة البحوث »الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية المصرفية «براهامي فائزة،  -04
  .2016)، الجزائر، 07لمسان، العدد(ية والسياسية، جامعة تالقانون

نظام ضمان الودائع المصرفية بين التأييد والمعارضة دراسة حالة وفق  «سدرة أنيسة،  -05
، المجلد 03، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الجزائر»2017آخر المستجدات لسنة 

  .2019، الجزائر، )21)، العدد(01رقم(

، حوليات »دورنضام ضمان الودائع المصرفية في حماية المودعين  «ضويفي محمد،  -06
  .2019، الجزائر، 04)، الجزء33عدد(، ال02، جامعة البليدة 01جامعة الجزائر
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 »دور نظام التأمين عن الودائع في إدارة المخاطر المصرفية«ليلى جودي، فلةعاشور،  -07
  . 2018)، الجزائر 01، العدد(20مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 

أحكام الوديعة النقدية البنكية لدى البنوك التقليدية «نذير زماموش، لمياء حدرباش،  -08
 )، الجزائر   07، مجلة إقتصاديات المال والأعمال، جامعة الجزائر، العدد( »والبنوك الإسلامية

2018 .  

، مجلة العلوم القانونية  »التكيييف القانوني للوديعة المصرفية النقدية  «نبيلة كردي،  -09
  .2018)، الجزائر،02، العدد(09رقم والسياسية، جامعة العربي تبسي، تبسة، المجلد 

  خامسا: المطبوعات الجامعية.

لطلبة السنة الأولى ماستر  آيت عكاشة سمير،التنظيم والرقابة البنكية، محاضرات مقدمة -01
  ي محمد أولحاج البويرةكلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة آكل

2013-2014.  

توفيق بن الشيخ،محاضرات في الإقتصاد المصرفي المعمق، كلية العلوم الإقتصادية  -02
  .2019-2018، قالمة،1945ماي 08والتجارية وعلوم التسيير،جامعة 

  سا:النصوص القانونية:ساد

  النصوص التشريعية: -)01(

  :القوانين -(أ)

المؤرخ  12- 86، يعدل و يتمم القانون  1988جانفي  12المؤرخ في  06-88قانون رقم  -01
 13) المؤرخ في 02المتعلق بنظام البنوك و القرض،جريدة رسمية العدد( 1986أوت  19يف

  .1988جانفي
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،المتضمن قانون العقوبات و مكافحة 2006ديسمبر 20يف المؤرخ  23-06قانون رقم  -02
  .2006ديسمبر 24) المؤرخ في 08الفساد جريدة رسمية العدد(

، المتعلق بالنقد و القرض، جريدة رسمية 2010أوت  26المؤرخ في  04-10قانون رقم  -03
  .2010سبتمبر  01) المؤرخ في 50اعلدد(

  الأوامر:- (ب)

المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية  1975سبتمبر  26يفالمؤرخ  58-75أمررقم  -01
المؤرخ في  10-05،المعدل و المتمم بموجب الأمر 1975سبتمبر  30) المؤرخ في 78اعلدد(
  .2005جوان  26)،المؤرخ في 44،جريدة رسمية العدد( 2005جوان  20

ري، جريدة رسمية ، المتضمن القانون التجا1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75أمررقم  -02
 20-15المتمم بموجب القانون رقم ، المعدل و 1975ديسمبر  19)، المؤرخ في 101اعلدد(

  .2015ديسمبر  30)، المؤرخ في 71،جريدة رسمية العدد(2015ديسمبر 30المؤرخ في

، المتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية العدد 2003أوت26، المؤرخ في 11-03أمر رقم -03
أوت 26،المؤرخ في 04- 10،المعدل والمتمم بموجب الأمر2003أوت27يف  )،المؤرخ52(

  .2010سبتمبر 01) المؤرخ في 50،جريدة رسمية العدد (2010

  المراسيم:-(ج)

) المؤرخ 27،جريدة رسمية العدد(1993أفريل 25،المؤرخ في08- 93مرسوم تشريعي،رقم -01
  .1993أفريل 25يف 

  النصوص التنظيمية. -)02(

،المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك 1990جويلية 04،المؤرخ في 01-95رقم نظام  -01
  .1991غشت 21)،المؤرخ في 39والمؤسسات المالية العامة في الجزائر،جريدة رسمية العدد(
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، المتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعملها 1992مارس22،المؤرخ في 01-92نظام رقم -02
  .1993فيفري 07يف  )، المؤرخ08جريدة رسمية العدد(

، المتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير 1992مارس 22،المؤرخ في 02-92نظام رقم -03
  .1993فيفري 07)،المؤرخ في08المدفوعة وعملها،جريدة رسمية العدد(

، المتضمن تنظيم جهاز مكافحة إصدار 1992مارس 22، المؤرخ في 03- 92نظام رقم -04
  .1993فيفري 07)،المؤرخ في08عدد(شيك بدون رصيد، جريدة رسمية ال

،المتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية 1995فيفري28،المؤرخ في 01-95نظام رقم -05
)،المؤرخ في 20الفلاحية رخصة لممارسة العمليات المصرفية،جريدة رسمية العدد(

  .1995أفريل16

ميزانيات وسيره ،المتضمن تنظيم مركزية ال1996جويلية03،المؤرخ في07-96نظام رقم -06
  .1996أكتوبر 27)،الصادرفي64جريدة رسميةالعدد(

،المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك 2002نوفمبر14،المؤرخ في03-02رقمنظام -07
  .2002ديسمبر 18)،المؤرخ في84والمؤسسات المالية،جريدة رسمية العدد(

دائع المصرفية ،المتعلق بنظام ضمان الو 2004مارس 04،المؤرخ في03-04نظام رقم -08
المؤرخ  01-18،معدل ومتمم بالنظام رقم2004يونيو 02)،المؤرخ  في 35جريدة رسمية العدد(

  .2018يوليو 15)،المؤرخ في42،جريدة رسمية العدد(2018أفريل30يف 

، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 2005ديسمبر15،المؤرخ في 05-05نظام رقم -09
  .2006أفريل23)،المؤرخ في 26،جريدة رسمية العدد(وتمويل الإرهاب ومكافحتها 

، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية 2006سبتمبر24،المؤرخ في 02-06نظام رقم -10
  .2006ديسمبر 02)،المؤرخ في77أجنبية،جريدة رسمية العدد(
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،المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك 2008ديسمبر23،المؤرخ في 04-08نظام رقم -11
  .2008ديسمبر24)،المؤرخ في 72والمؤسسسات المالية العاملة في الجزائر، جريدة رسميةالعدد(

  المواقع الإلكترونية. سابعا:

ياسرعياش، الموسوعة القانونيةالمتخصصة في عقد الوديعة، تم الإطلاع عليها في  -01
  ،عبر الموقع الإلكتروني:19:45على الساعة28/05/2021

https://arab.ency.com.sy.law   
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